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روى إبن شيبة في مصنفه و البيهقي في السنن الكبرى عن الأشعث بن  
 :ق ال رسول الله صلى الله عليه و سلم: قيس رضي الله عنه أنه ق ال

 " أشكر الناس لله عز و جل أشكرهم للناسإن  "  

 .صححه الألباني
و من هذا المنطلق أتقدم بجزيل الشكر و العرفان، و أسمى عبارات التقدير 
ي 
 
ي طيلة مشواري الدراسي ف

ي الأجلاء الذين رافقوب 
و الإمتنان إلى أساتذب 

ي الدكتور عادل مستاري هالكلية كل بإسم
،  و أخص بالذكر أستاذي و أخ 

افه عل هذه المذكرة المتواضعةالذ ي بإشر
فن   .ي شر

راجيا من المولى عز و جل أن يجعل عملهم قربة إليه سبحانه و تعالى، و أن 
ان حسناتهم  .يثقل به مي  
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 مقدمـــة
 ه،ي عاقل أن ينكر يمكن لألا  كل العصورنسانية عبر وجود الدولة في حياة المجتمعات الإ     

 ،ل جمع الحشد البشري تحت سلطانها وقانونهامن خلاوذلك  الأمانمن و فهي التي تمنحنا الأ
أن  ذلك ،حدود لها فراد الى ررا  مررر من أجل تلبية الرراز  التي لالأحياة ا تتحول  حتى لاو 
جتما  اقتضت الضرورة مبدأ الإحيث  ،عيش بمفردهال هيمكن لا اجتماعي بطبعهنسان كازن لإا
ن يمارسم فرادلأالنظام والتعاون والتعايش السلمي بين التحقيق نساني باعتباره الوسيلة المللى لإا

معين متفق عليه فيما بينهم يتولى  لنظام سياسي ورخضعون إقليم جررافي محدد  نشاطهم على
 .الدولة شؤون 

ها وازدهارها هدف إلى تقدمت جتماعيةإو  قتصادية، إتشرف الدولة على أنشطة سياسية     
 حفظكبحيث تضطلع الدولة بعدة وظازف منها الأساسية  وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها،

بالإضافة إلى المحافظة  محاكمال وإنشاء القضاء تنظيمعن طررق  العدالة وتحقيق الأمن والنظام
 ...  .على التراب الوطني و ذلك بتمورل مؤسساتها الأمنية العسكررة و المدنية

كما تتكفل الدولة بوظازف أخرى إن رح التعبير أن نقول عليها أنها خدماتية  تتملل      
رعاية الصحية، و التكفل بتوفير الموارلات، وخدمات المياه و الكهرباء    ضمان التعليم و ال

 .... .والصرف الصحي و بناء المنشآة الكبرى كالمطارات و الموانئ 
كان لابد لها من أشخاص  يا،لا توجد ذاتمعنوي أي أنها إعتباري و بما أن الدولة شخص      
فكرة الموظف العام الذي يعمل لحساب الدولة هنا جاءت ، ايعملون باسمها ولحسابه ينطبيعي

الموظف الشرران الرزيسي الذي تعمل الدولة من خلاله فأربح  من أجل تسيير المرافق العامة،
الورول للهدف في  هاوعليه يتوقف مدى نجاح. على تحقيق اهدافها والاضطلا  بمسؤولياتها

أرطلح على تسميتها بالعلاقة  نشأت هناك علاقة وطيدة بين الدولة و الموظفود، فالمنش
 .الوظيفية
 ،التحكم فيها ولا يمكن ضبطها كالآلة وبما أن العنصر البشري يعتبر تركيبة معقدة يصـعب     

 تسـييرهمن أجل و  ،سلوك يستدعي مرونة في المعاملة باعتباره رأس مال لا يستهان بهله و 
من أول مرحلة  ابتداء، إيها وتنظيماتخطيطا وتوجهذه العلاقة ضبط كان ل اما  ،وحسن إدارته

 . توظيفه إلى غاية انتهاء هذه الحياة المهنية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
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مع مرور  فإنه ،عطاء الوظيفة العمومية حي ها الخاص بهالإالمشر   تفي خضم محاولاو     
و كذلك بالموظفين،  ال من أربح لها نظام خاص بها يبين و يحدد الواجبات و الحقوق الخارة

  اية هكل بداية نلفة محال لاما  يومتنتهي في سهذه العلاقة الوظيفية دأت فكما ب ،يحدد نهايتها
 .بين الناس هاتداولبكذا تستمر الحياة هو 

في إنقضاء هذه  تسببه يكون ناتجا عن خطأ يو وجأول هذه اللهذه النهاية وجهان،  لكن    
لعلاقة ا ه اللاني تنتهيالوجالعلاقة و هو ما أرطلح على تسميته بالإنقضاء التأديبي، و 

بصفة غير تأديبية أو عادية إن رح التعبير وهو ما سنحاول تسليط من حخلاله الوظيفية 
 .الضوء عليه من خلال بحلنا هذا

 

 إختيار الموضوعأسباب 
 ،تنقسم هذه الأسباب إلى أسباب موضوعية وأخرى شخصيةلكل موضو  تم إختياره سبب، و     

وبالتالي ،موظفا بالدرجة الأولى كوني بالإضافة لكوني طالبا في الحقوق، فالشخصية منها تتملل
ما في يوم من الأيام، وهذا  لا محالة بحيث سيمسني هذا الموضو  فالموضو  يهمني شخصيا،

ا بجل القوانين الخارة بهذا الموضو  من حقوق وواجبات و آثار سيجعلني في ذلك الوقت ملم  
 .مترتبة عليه

     التطور الملحوظ في مجال إردار القوانين أما الموضوعية منها يمكن تلخيصها في      
والأوامر الخارة بالوظيفة العمومية بصفة عامة و موضو  إنتهاء العلاقة الوظيفية بصفة 
 .خارة مما ينتج عنه تداخل في المفاهيم و هو ما سنحاول تبسيطه من خلال بحلنا هذا

 

  أهمية الموضوع
للموضو  أهمية كبيرة في مجال الوظيفة العمومية و ذلك من خلال تبيين مجال الحقوق      

الموظف و الإدارة المستخدمة، بالإضافة إلى بيان مدى نجاعة مختلف القوانين والواجبات بين 
 .المنظمة لهذه العملية المفصلية في حياة الموظف
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 إشكالية الموضوع
 اكون ناتجي اتين، منه مطررقالوظيفية يكون على لعلاقة ااء قضإن نسبق و أن أشرنا أ اكم     

ومنها طرق غير تأديبية ناتجة عن حالات قانونية تنقضي من  تأديبيةعن خطأ فتكون النهاية 
لنجيب  هم نطرحهبتساؤل مهذا في موضوعنا  هما سنتطرق ل وهو  ،خلالها العلاقة الوظيفية

 :مذكرتنا هذهه من خلال يلع
 ؟ كيف تنقضي العلاقة الوظيفية بصفة غير تأديبية في ظل قانون الوظيفة العمومية

 

 المنهج المتبع في الدراسة
 ،اتدراسال هللإجابة على الإشكالية المطروحة، و وفق المنهج التحليلي المتبع في ملل هذ     

تم تخصيصة للإطار المفاهيمي  بالإضافة إلى فصل تمهيدي تم تقسيم البحث إلى فصلين
نتعرف من خلاله على مفهوم الوظيفة العمومية في مبحث أول، و مبحث  للوظيفة العمومية

 .ثاني نتطرق من خلاله لمفهوم الموظف العام و العلاقة الوظيفية
للعلاقة الوظيفية و  يالأول إلى حالات الإنقضاء الرير تأديب فصلفي حين سنتطرق في ال     

 .إلى أسباب إرادية في مبحث أول و أسباب غير إرادية في مبحث ثاني التي قسمناها
و أخيرا و ليس آخرا الفصل اللاني نتطرق فيه للآثار المترتبة عن إنقضاء العلاقة الوظيفية 

لعلاقة الوظيفية بصفة غير تأديبية من خلال مبحلين أولهما للآثار المترتبة عن النهاية الإرادية ل
 .و ثانيهما للآثار المترتبة عن النهاية اللاإرادية للعلاقة الوظيفية
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   الإطار المفاهيمي للوظيفة العمومية : تمهيديفصل 
تحتل المرتبة الأولى بين الوظيفة العمومية نتج عن سياسة الدولة التدخلية أن أربحت      

تستعمل عددا من الاعوان يت ايد بقدر ت ايد عدد المؤسسات و قد يتعدى هذا هي أرباب العمل، ف
 .1في الج ازر من مجمو  اليد العاملة %52العدد 
كلافة العلاقات وطبيعة و  ،العددية و المكانة التي تحتلها داخل المجتمع ةهميهذه الأبحكم و      

تملل في آن واحد رهانا سياسيا و أداة لا مفر  ، أضحت الوظيفة العامةالتي تنظمها أو تعكسها
 .من اللجوء إليها لتحقيق عصرنة الدولة

إرتأينا أن نخصص لها بالرة، من أهمية الوظيفة العمومية نظرا لما تكتسيه مما سبق و و      
للوظيفة فصلا إن رح التعبير أن نقول عنه تمهيديا، نبين من خلاله الإطار المفاهيمي 

، (العامة)العمومية، و الذي تم تقسيمه إلى مبحلين الأول نتطرق فيه لماهية الوظيفة العمومية 
 .مفهوم الموظف و علاقته بالإدارةو اللاني نستعرض فيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                

 24:80الساعة   50/50/0502يوم   http://www.dgfp.gov.dz/ar/stat.asp :الموقع الإلكتروني -1 

http://www.dgfp.gov.dz/ar/stat.asp%20%20يوم%2005/05/2021
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 (العامة)ماهية الوظيفة العمومية : المبحث الأول
دارسي بالنسبة لمن أهم المجالات التي تعنى بإهتمام كبير الوظيفة العمومية  تعتبر     

و فرعه المتملل في القانون الإداري  ،القانون، خارة من تخصص منهم في القانون العام
تقديم الخدمات للمواطنين و  في مجال الحياة العامة،هام لعبه من دور لما تذلك و بالذات، 

( الوظيفة العامة)، و هو ما يجرنا إلى محاولة معرفة ماهية هذا القطا  والسهر على راحتهم
 . الحساس في حياة المواطن و الدولة

 :على هذه الماهية قسمنا مبحلنا هذا إلى ثلاثة مطالبو من أجل الوقوف      
 .مفهوم الوظيفة العمومية: المطلب الأول
 .أنظمة الوظيفة العمومية :المطلب اللاني
 .وظيفة العموميةلمجال تطبيق القانون الأساسي العام ل :المطلب اللالث

 

   مفهوم الوظيفة العمومية: المطلب الأول
 وتتضمن ،لية الأولى في كل جهاز إداري ذو طابع عموميخالوظيفة العمومية ال تعتبر     

وم هالمف: ماهومان رزيسيان هلوظيفة العمومية مفل، و مجموعة من الواجبات المتكاملة والمتجانسة
 .ومين المذكوررنهوم ثالث يجمع بين المفهر مفهوظ وم الموضوعي،هالشخصي والمف

 

 وضوعي للوظيفة العموميةالمفهوم الم: الفرع الأول
 جموعة من الاختصاصات القانونيةم": يهالموضوعي فهوم الوظيفة العمومية بالم     

 1"ا موظف مختص في الإدارة متوخيا الصالح العامهوالنشاطات التي يقوم ب
 ،  ومهالمفهذا  ىلذا التعررف يمكن استخلاص خصازص الوظيفة العمومية القازمة عهمن 
 :ي كالآتيهو 

ينصب كامل الإهتمام وفق هذا المفهوم على الوظيفة من حيث واجباتها ومسؤولياتها،  -
بالإضافة إلى المؤهلات اللازمة لشرلها، أي أن التركي  يكون علا عمل الموظف لا 

 .عليه

                                                

 ، ألقيت على طلبة السنة الرابعة ليسانس، كلية الحقوق ملخص محاضرات في قانون الوظيفة العامة محمد رالح فنينيش، - 1
 .11، ص 2013/2012بن عكنون، جامعة الج ازر، الموسم الجامعي 
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 ف عن العمل فيلوم الموضوعي عمل متخصص لا يختهتعتبر الوظيفة بالمف -
 .نيهالم ها الموظف كل نشاطهنة يكّرس لهالخارة، وليس م المشروعات

 ون ببقاء الوظيفة، فإذا ألريت فصل منهمر  ء الموظفبالوظيفة، فبقاالعمل رتباط ا -
 .ى إلى وظيفة أخر  هنقليمكن العمل ولا 

علاقة الموظف أي أن  اهالوظيفة المعين في امهى ممارسة ملتعيين الموظف قارر ع -
 .لطابع المؤقتتتمي  با بالإدارة

ترقية الموظف من رتبة  هلا توجد في يوم فكرة التدرج الوظيفي، أهفذا المهلا يعرف  -
 باتللمتطل اب استفاءل، فكل تريير في الوظيفة يعتبر تعيينا جديدا يتطى رتبة أخر  إلى

 .الضروررة

و لذلك فهو  الولايات المتحدة الأمرركية، وظيفة العمومية فيلالموضوعي لظهر المفهوم      
ل ا البرازرهانتشر فيما بعد في الكلير من الدول، من هإلا أن ،وم الأمرركيهاسم المفبطلق عليه 

 .1وسورسرا وكندا
 

 المفهوم الشخصي للوظيفة العمومية: الفرع الثاني
كما  ية،لا كهنة يتفرغ لهالوظيفة العمومية ميتخذ من  الموظف ى أنلوم عهذا المفقوم هي     
ذا هالضمانات اللازمة للاستقرار الوظيفي، وررك   هلنظام قانوني ممي  يوفر ل يخضع أنه
و ذلك  ،لموظفل نيةهفكرة الحياة المينادي أرحابه ب و ه،لاتهالموظف ومؤ  ىلوم عهالمف
بقى  يعلى أن إلى أن يصل إلى أعلاه،  ي م الإدار لالس ا من أدنىهفي وظيفة يتدرج في هنيعيبت

 .2سباب القانونيةالأ بأحدفيها  هخدمتغاية إنتهاء إلى  هفي وظيفت
 الأشخاص الذين يتفرغون " : اهوم الشخصي بأنهفالوظيفة العمومية تعّرف بالمف هيلوع     

 مهم نظام قانوني متميز خلال مسار هم، يحكمهنة لهم هعمل لفائدة مرفق عمومي، ويتخذونلل
 ."نيهالم

 :3اهمهة من الخصازص أ لوظيفة العمومية بجملوم الشخصي لهيتمي  المف

                                                

 .51-52ط، ص.س.، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ازر، دمذكرات في الوظيفة العامة محمد أنس قاسم، - 1
 .83، ص 2007، دار النيضة العربية، مصر، طبعة الوظيفة العامة نس جعفر،أ - 2
، الموسم 1كلية الحقوق، جامعة الج ازر ، 60/60النظام القانوني للوظيفة العمومية في ظل الأمر  مهدي رضا، -3 

 .11-12، ص5223/5222الجامعي 
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 .اهل ها الموظف وركّرس حياتهنة يتفرغ لهالوظيفة العمومية م -
 .يا وحقوق وضماناتاا بم  هوالاستقرار ورتمتع الموظف في بالدوام نةهذه المهتمي  ت -
 :ى فكرتين أساسيتينلوظيفة العمومية علوم الشخصي لهيقوم المف -

  موظفينلل وجود قانون أساسي. 
 موظفينلل نية أو الوظيفيةهالاعتراف بالحياة الم. 

 تحق بالإدارة التيلو حين يعين يها، فلهلا يرتبط مصير الموظف بالوظيفة التي يشر -
 ا ينقلله، واذا ألريت الوظيفة التي يشرهتاوظيفة تتلاءم مع قدر  يفي أ ها أن تعينهيمكن

 .ى إلى وظيفة أخر 
  م وضعلو يستهموظف، فلل ةمية كبير هوظيفة العمومية أ لوم الشخصي لهيعطي المف -

 .اية الخدمةهنية من التوظيف إلى نهالم ه، ونظام قانوني يحكم حياتهتعررف دقيق ل
منع من ممارسة نشاط آخر مربح بحيث ي ،الموظف الوحيد زق ر  مصدرهي  الوظيفة -

 .إلا في حدود ضيقة وبشروط محددة
من رتبة إلى رتبة  ي م الإدار لني، حيث يرتقي الموظف في السهوجود فكرة التدرج الم -

 .هيحكم يبطرق محددة في القانون الأساسي الذ ىلأع

 سبانياإو  وظيفة العمومية في الدول الأوروبية كفرنسا وبررطانيالوم الشخصي لهيسود المف     
 ذاهوظيفة العمومية، وتبنت لوم الأوروبي لهالمف ليهق علذا يطهول، 1ا من الدولهوألمانيا وغير 

 .اللالثوم أيضا الكلير من دول العالم هالمف
 

 المفهوم الراجح للوظيفة العمومية: الفرع الثالث
والشخصي  الموضوعي ينومهجمع بين المفيالمعارر  ي الإدار  هفقالجح في االتعررف الر      

والنظم  مجموعة من الاختصاصات القانونية ":ذا الاتجاهلهي وفق ه، فمعا وظيفة العموميةلل
 .2"بالدولةالعامة التي تخص الموظفين العموميين 

في عملهم  الموظفون  التي يمارسها الاختصاصات والأعمال مجموع" :تعرف أيضا على أنهاو 
 ."في خدمة المرافق العمومية، والذين يخضعون في ذلك لنظام قانوني متميز

                                                

، ديوان المطبوعات في النظم المقارنة والتشريع الجزائري  دراسة في الوظيفة العامةالسيد محمد يوسف المعداوي،  - 1
 .وما بعدها 18، ص 1984الجامعية، الج ازر، طبعة 

 .2، ص مرجع سابق محمد رالح فنينيش، - 2
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ما همن م ايا ومين معا لتستفيدهالمفبناك من الدول من تأخذ هإلى أن  هنا وتجدر الإشارة     
وكذا في مجال  ى الآخر حسب سياسية الدولة في مجال الإدارةلومين عهأحد المفيب لمع تر

 .التشريل
 فةتأمل في قانون الوظيمومين، إلا أن الهلم يصرح بتبني أيا من المف ي زر اوالمشر  الج       

الشخصي  ومهأخذ بالمف هالقول أن مكنهي 21/28 المفعول الصادر بالأمر رقم ي العمومية السار 
  .ي وم الموضوعي بشكل ثانو هساسي، وبالمفبشكل أ

 هى أنفي الفقرة اللانية من مادته الأولى عل 21/28 تصررح الأمر رقمذلك  ىلوما يدل ع     
 ىلذا الأمر القواعد الأساسية المطبقة عهيحدد " بقوله لتحديد نظام متمي  يحكم الموظفين جاء

 .1"م في خدمة الدولةهامهفي إطار تأدية م هالموظفين والضمانات الممنوحة ل
 هوحقوق همن حيث تحديد قواعد تعيين هتم به، وا همن 20 ا عرف الموظف في المادةكم

 نية، حيث أن من أرل أحد عشر باباهالم هق بحياتلوكل ما يتع هوتكورن هوترقيت هتاوضمان
 .خصص تسعة أبواب للأحكام الخارة بالموظفين

من   بعاالر  فصللل 21/28 و تخصيص الأمر رقمهوم الموضوعي هخذ بالمفدليل الأأما      
ى أن لع ، فنص(عمللل ى الأنظمة القانونية الأخر : )الباب الأول لنظام التعاقد تحت عنوان

والإدارات  والصيانة والخدمات في المؤسسات ظق بنشاطات الحفلمنارب الشرل التي تتع
      الخبرة مؤقتا أو تدخل في مجال الاستشارة أوالعمومية وكذا الأعمال التي تكتسي طابعا 

 .2أو الدراسات تخضع لنظام التعاقد
مجموعات  يف الموظفين في أربعنالقواعد الأساسية لتصه من 23 كما وضع في المادة     

 .وبليل المطهالتأ ى حسب مستو 
 

 أنظمة الوظيفة العمومية: المطلب الثاني
ية إلى نظامين أساسيين، النظام المفتوح و النظام المرلق تنقسم أنظمة الوظيفة العموم     
 .اهمني ازر   موقف المشر  الجبالإضافة إلى نظمة هذه الأإلى مطلب ذا الهتطرق في وسن
 

 
 

                                                

 القانون الأساسي العامالمتضمن 2006/07/15 المؤرخ في03/06 الفقرة اللانية من المادة الأولى، الأمر رقم   -1
 .11/20/5221المؤرخة في  01ر،   .، جالعموميةللوظيفة 

 .الأمر نفسه من 52، 51، 12المواد  -2
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 :النظام المفتوح للوظيفة العمومية: الفرع الأول
 أن ى ير  يوظيفة العمومية، والذلوم الموضوعي لهى أساس المفليقوم النظام المفتوح ع     

 من واجبات ومسؤوليات وما هالموظف بما يتضمن هيؤدي يي العمل الذهالوظيفة العمومية 
النظر  ا الموظف بصرفلهى الوظيفة التي يشرلو يرك  عه، فهلات لازمة لأدازهمن مؤ  هبليتط
 .اها أو القازم بلهى شاغلع

ة ظفون يتمتعون بالكفاءوظيفة العمومية تستخدم الإدارة مو لففي ظل النظام المفتوح ل     
  ملوتست فالا محددة سها، فمنارب العمل نجدلهمة التي استخدموا من أجهوالالت ام بتنفيذ الم

 اهك الوظيفة، مقابل حقوق وحواف  مادية، يستفيد منلشروطا معينة تشترط في شاغل ت
 .1الموظفون 

والتحول  تدفق والتطور المستمرلية الوظيفة العمومية للح النظام المفتوح، قابلوالمقصود بمصط
يتمي   فالوظيفة العمومية قطا  لا، 2الخارةمنها و  العامةى بين باقي قطاعات الشرل الأخر 

 .ذه القطاعاتهعن 
 :3يتمي  النظام المفتوح بالخصازص التالية

 .ف عن باقي الأعماللالموظف بعقد لا يخت هالوظيفة العمومية عمل مؤقت يمارس -
ذا النظام عن المستخدمين في القطاعات الاقتصادية، هف الموظفون في ظل للا يخت -

 .م ضمانات متمي ةهلا يتمتعون بأنظمة قانونية خارة تمنح مهف
 اهك الوظيفة ف واللام تهعين لممارسة م هلأن ،يتم تسررح الموظف إذا تم إلراء الوظيفة -

 .ى ، ولا ينقل إلى وظيفة أخر هإلى ع ل ييؤد

                                                

 .12، ص مرجع سابقمهدي رضا،  -1
 ، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق، جامعةأنظمة الوظيفة العمومية وآفاقها في الجزائر في ظل العولمةمقدم سعيد،  -2

 .53، ص 5221، 21الج ازر 
 :النظام المفتوحأنظر في خصازص  -3
 ، ديوان المطبوعاتدراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري السيد محمد يوسف المعداوي،  - 

 .وما بعدها 52، ص 1984الجامعية، الج ازر، طبعة 
 12، ص 1982، طبعة ، المنظمة العربية للعلوم الإداررة، عمانالوظيفة العامة وادارة شؤون الموظفين فوزي حبيش، - 

 .وما بعدها
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ظل هذا النظام تنافس الإدارة باقي القطاعات لجلب أفضل العنارر، أي أن  في -
 .التوظيف يخضع لقانون العرض و الطلب

يقع على عاتق الموظفين التكورن و محاولة النهوض بمكناتهم و معارفهم، و ذلك ليتم  -
كورن نقلهم من وظيفة إلى أخرى لأن هذا النظام لا يعترف بواجب الإدارة بالترقية و الت

توظيف  ا، وطرق لهلات اللازمة لشرهفي تحديد الوظيفة والمؤ  هايقتصر دور بل 
 .العنارر الأكلر كفاءة

اء هى أساس التعاقد، فيمكن لكل طرف إنلتقوم العلاقة بين الموظفين والإدارة ع -
 .ولة مع واجب الإخطار المسبقهالوظيفة بكل س العلاقة

 ا الولايات المتحدةهفي العديد من الدول أبرز وظيفة العمومية لسود النظام المفتوح لي -
 .1ندالالأمرركية وسورسرا وكندا وفن

 مزايا و عيوب النظام المفتوح
فالم ايا يمكن ، 2عيوبيد من العده التعترر، كما ة من الم اياليتمي  النظام المفتوح بجم     

 :في النقاط التالية اهخيصلت

ى سازر لف عن النظام المطبق عللا يختبحيث ى الموظفين لالمطبق ع النظام بساطة -
  .ترقية أو التأديبلنظام قانوني معقد ل هنالا يوجد في فمستخدمي الدولة، 

 ذا ما يجعل الإدارةه، و يوالقطا  الاقتصاد ي حركية المستخدمين بين القطا  الإدار  -
 .دهفوازو ي العمومية قطاعا منفتحا يستفيد من خبرات القطا  الاقتصاد

 ا الامتيازاتهى الكفاءات ومنحلالإدارات والمؤسسات العمومية في الحصول عحررة  -
 .اهيلحفاظ علاللازمة ل

 :يلخص فيما يلذا النظام، فتتهأما عن عيوب      

 .الهبالوظيفة التي يشر هموظف لارتباط تعيينللا يوفر الاستقرار الوظيفي ل -
                                                

 .13، ص مرجع سابق مهدي رضا، - 1
 :أنظر في م ايا وعيوب النظام المفتوح - 2
 .12-10، صمرجع سابق فوزي حبيش، -  
 ،    1220، (الأردن)، مطبعة كنعان، أربد 1، ط نظام الوظيفة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية سليمان سليم بطارسه، -  

.81-52ص       
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 توجد ها، كما أنليهبنى عالتعقيد في مجال ورف الوظازف والتخصص الدقيق التي ت -
 .يم والطب والأمنلا كالتعهوظازف يصعب وضع ورف دقيق ل

 ى المواردلع يوالقطا  الاقتصاد ي ا  الدازم والمنافسة المستمرة بين القطا  الإدار ر الص -
 .البشررة

 ذا قدها كباقي قطاعات النشاط، و هعدم مراعاة خصورية الإدارة العمومية والنظر إلي -
 .حة العامة وسير المرفق العاملى المصليؤثر ع

 

 النظام المغلق للوظيفة العمومية: الفرع الثاني
 هتمامهيرك  ا  يوم الشخصي الذهى أساس المفلوظيفة العمومية علق لليقوم النظام المر     

 يقوم يادات وأقدمية بصرف النظر عن العمل الذهلات وشهمن مؤ  لهى الموظف وما يحملع
 .1هب

 بالانفتاح هق تفرغ الموظف لخدمة الدولة، وعدم السماح للح النظام المرلرقصد بمصطو      
 .2افق العامةر إلا في نطاق ضيق من خدمات الم ى ى باقي النشاطات الأخر لني عهالم

 .3نظام السلك الوظيفيو  نظام احترافية الوظيفة العمومية ،بنظام المهنة ورسمى هذا النظام أيضا
 :4اهمهمن الخصازص أ  ةلق بجمليتمي  النظام المر

                                                

 :أنظر في مفهوم النظام المرلق  - 1
 .515، ص 2006، منشأة المعارف، الإسكندررة، 1، ط الإدارة العامة سامي جمال الدين، -  
 .2، ص 2010، مطبعة دار النشر المرربية، الدار البيضاء، طبعة قانون الوظيفة العمومية بوعلام السنوسي، -  

, Dalloz, Paris,Droit de la fonction publiqueernard AUBY, B-Marie AUBY, Jean-Jean -    
3eme éd,1997, P 17-18.                                                                                          
                         

 .18، ص 1990، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندررة، طبعة التنظيم الإداري للوظيفة العامة سامي جمال الدين، -2
 :راجع في هذه التسميات -3
 ، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الرابعة ليسانس، جامعة أمحمد بوقرة،    الوجيز في الوظيفة العموميةدجال رالح،  - 

 .5، ص 2003-2004بومرداس، السنة الجامعية    
 .58-55، ص سابق مرجع مهدي رضا، - 
 :أنظر في خصازص النظام المرلق -4
   .وما بعدها 155، ص مرجع سابق محمد محمد بدران، - 
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ا الموظف، هنة منظمة يتفرغ لهق ملتعتبر الوظيفة العمومية في ظل النظام المر -
 .القانون  ه، فلا يمارس نشاطا آخر إلا بما يسمح بها حياتهل وركرس

تمام بالوظيفة، وذلك من هتمام بالموظف أكلر من الاهى الالق عليرتك  النظام المر -
 .نيةهالم هينظم حيات يلنظام القانوني الذووضع ا هوترقيت هتكورن خلال

 :ماهمين هى وجود عنصررن ملق عليستند النظام المر -
 قانون أساسي يحكم الموظفين "Statut des fonctionnaires" : و مجمو  هو

 .نيهم المهالقانونية التي تحكم الموظفين خلال مسار  القواعد
 موظفينلنية لهكرة الحياة المف ""Carrière professionnelle : والتي تعني

ى أساس الدوام والاستمرار من بداية لالموظف بالوظيفة العمومية ع التحاق
 .اية الخدمةهن التوظيف إلى

 از وليسهتحق بالوظيفة العمومية كجلام التعيين في الوظيفة العمومية، فالموظف يو د -
 .من مكان إلى آخرو  ى من وظيفة إلى أخر  لهذا يمكن للإدارة نقهبوظيفة محددة، ول

تحق بالوظيفة العمومية كقاعدة عامة إلا من ل، فلا يي م الإدار لتدرج الموظف في الس -
 .وفق أسس محددة ه، ثم يترقى فيي م الإدار لرتب الس أدنى

 نيا سبا، أألمانيا ،بررطانيا ،وظيفة العمومية في الدول الأوربية كفرنسالق لليطبق النظام المر
 .1والكلير من دول العالم خارة دول العالم اللالث والنمسا

 :مزايا النظام المغلق و عيوبه
الم ايا ، ف2ئ عدة عيوب أو مساو  هلأن ق بعدة م ايا أو محاسن كما ليتمي  النظام المر     
 :يلأساسا فيما ي تتملل

 .هموظف بسبب دوام الوظيفة ووجود نظام قانوني خاص بلتوفير الاستقرار الوظيفي ل -
 ضمان مبدأ سير المرفق العام بانتظام بسبب طول خدمة الموظف وتنظيم شؤون  -

 .العامة الوظيفة
                                                

 .18، ص مرجع سابقالسيد محمد يوسف المعداوي،  -1
 :أنظر في م ايا وعيوب النظام المرلق -2
 .88-85، صمرجع سابقسليمان سليم بطارسه،  - 
 .152-150، ص بقمرجع سا، 1محمد محمد بدران، ج  - 
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 .اهفي هوظيفة العمومية لطول خدمتلترسيخ ولاء الموظف ل -
 .بات المرفق العاملبما ينسجم مع متط هرفع من كفاءتلموظف للالتكورن المستمر ل -

 :الآتيا في هخيصليمكن تفالنظام،  هذا بياتلسأما عن 

ب تسيير الوظيفة العمومية وضع الكلير من النصوص القانونية لالتعقيد، حيث يتط -
 .نيةهف الأسلاك والمسارات الملتحكم في مختللا لهبشررا مؤ  وموردا

 اها الوظيفي ومرك  هاستقرار  يا قد يؤدسهى نفلقة علبروز طبقة من الموظفين منر -
 ومقاومة ي طية والروتين الإدار اكالبيروقر بية لر السهور بعض الظوا هالاجتماعي إلى ظ
 .الإرلاح والتريير

ى الموارد البشررة بسبب القيود التي لتقييد حررة الإدارة في الحصول والاسترناء ع -
 .ذا النظامه اهيفرض

ى لإلى الحصول ع يتمام بالتخصص والاكتفاء بالكفاءة العامة قد يؤدهضعف الا -
 .الهيها وتأهظة لتكورنهفة بالة تكة تدفع الإدار هلبشررة غير مؤ  موارد

 

 موقف قانون الوظيفة العمومية الجزائري من النظامين: الفرع الثالث
 هقدمت يالذ 21/28 ى الأمرلورد في عرض أسباب مشرو  القانون المتضمن الموافقة ع     

 ذا السياق الاحتفاظ بصفةهإذ تم في : "هيلالحكومة إلى البرلمان من أجل المصادقة ع
 يمنا معهم نظام المسار المهني باسم الدولة ليبقى هامهالموظف لكل مستخدم يمارس م

 1"لعلاقات العمل ى بالأشكال القانونية الأخر  هدعم
وبالنظام  ق كقاعدة عامة،لأخذ بالنظام المر 21/28 ذا العرض أن الأمر رقمهيتضح من 

 .المفتوح كاستلناء
 :يلق ما يلر أخذه بالنظام المرهفمن مظا

و الأمر هم قانون أساسي هفالموظفين يحكم: موظفينلوجود فكرة القانون الأساسي ل -
 .المتضمن قانون الوظيفة العمومية 21/28

                                                

، الجرردة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي 21/28رض أسباب مشرو  القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم ع -1
 .11، ص 2006الصادرة في  520الوطني،   
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 ني المعبر عن الحياةهالمسار الم 21/28 نّظم الأمربحيث : نيةهوجود فكرة الحياة الم -
 .منه نية في الباب الرابعهالم

 حيث نصت المادة: نة منظمة تقتضي التفرغهالوظيفة العمومية مأن توافر خارية  -
ام لمهني لهم المهى وجوب تخصيص الموظفين كل نشاطلع 21/28 الأمر من 08

، هما كان نوعهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهم، ولا يمكنهإلي التي أسندت
 .ي يم أو البحث كنشاط ثانو لام التكورن والتعهبممارسة م م فقطهوررخص ل

من الأمر 04  نصت المادة حيث داوم واستقرار الوظيفة العموميةتوافر خارية  -
ورسم  وظيفة عمومية دائمة يعتبر موظفا كل عون عين في: "على ما يلي 21/28

 ".ي الإدار  ملفي رتبة في الس
توافر خارية التدرج الوظيفي من خلال الاعتراف بمبدأ فصل الرتبة عن منصب  -

ا هف أنواعلحق الموظف في الترقية بمختبو ، 21/28 من الأمر05  في المادة لشرلا
 .122، 120، 121، 83المواد  في

 فجاء في الفقرة اللانية من المادة: تمام بشكل واضح بالموظف أكلر من الوظيفةهالا -
 ىلذا الأمر القواعد القانونية الأساسية المطبقة عهيحدد " 21/28 الأولى من الأمر

 ".م في خدمة الدولةهامهم في إطار تأدية مهل الموظفين والضمانات الممنوحة
 ذا من خلال تخصيص تسعة أبواب من الأمر المذكور للأحكام الخارةهوتجسد 

 .اهبالموظفين من أرل أحد عشر بابا تضمن
 :يلا فيما يهخيصيلر الأخذ بالنظام المفتوح فيمكن تهأما بالنسبة لمظا

 هنظام التوظيف الدازم، حيث خصص لتكررس نظام التعاقد في التوظيف إلى جانب  -
الأنظمة القانونية " الفصل الرابع من الباب الأول تحت عنوان 21/28 الأمر رقم

 :12، وركون التعاقد في المجالات التالية"عملللى الأخر 
 الصيانة والخدمات التي كانت في السابق و ظقة بنشاطات الحفلمنارب الشرل المتع -

 .تخضع لمجال التوظيف الدازم

                                                

 .مرجع سابق، 03/06من الأمر رقم  52، 51، 52، 12: المواد - 1
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موظفين بصفة استلنازية في انتظار مسابقة توظيف أو لنارب الشرل المخصصة لم -
 .ك جديد، ولتعورض الشرور المؤقت لمنصب شرللحالة إنشاء س في

 .الأعمال أو النشاطات التي تكتسي طابعا مؤقتا -
 .خبرة أو الدارسة أو الاستشارةلالأعمال الظرفية ل -
 لنظام قانوني خاص حددت قواعده بالمرسوميخضع التوظيف في المجالات المذكورة  -

 وليس للأعوان الذين يوظفون في المجالات المذكورة الحق في 20/8231 الرزاسي رقم
 .2اكتساب رفة الموظف أو الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية

وظازف من خلال تحديد المجموعات أو الفئات التي لمحاولة وضع ورف عام ل -
أسلاك على أن  21/28 من الأمر08  ظفون، حيث نصت المادةا المو هفي يصنف

 :تصنف في أربع مجموعات الموظفين
  تمارس نشاطات البحث والتصميم والدراسات( أ)المجموعة. 
  تمارس نشاطات التطبيق( ب)المجموعة. 
  تمارس نشاطات التحكم( ج)المجموعة. 
  تمارس نشاطات التنفيذ( د)المجموعة . 

 

 وظيفة العمومية لمجال تطبيق القانون الأساسي العام ل: المطلب الثالث
ا همستخدمو  نا بمجال التطبيق طازفة المؤسسات والإدارات العمومية التي يخضعهيقصد      

ى لع 21/28 من الأمر رقم 25 وظيفة العمومية، حيث نصت المادةلقانون الأساسي العام للل
 .هيللناءات الواردة عى الاستلالقاعدة العامة في مجال التطبيق، وع

 

 :وظيفة العموميةلالقاعدة العامة في مجال تطبيق القانون الأساسي العام ل: الفرع الأول
 يطبق القانون الأساسي العام 21/28 من الأمر رقم 25 فقرة الأولى من المادةلطبقا ل     

 :ى الموظفين الذين ينتمون إلىلوظيفة العمومية علل

                                                

كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم ، يحدد 2007/09/29المؤرخ في  308/07لمرسوم الرزاسي رقم ا - 1
المؤرخ في  11ر،   .، جوواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم وقواعد تسييرهم والنظام التأديبي المطبق عليهم

82/22/5220. 
 .سابق مصدر، 03/06، من الأمر رقم 22المادة  - 2
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طة لا السه ة والإدارات التي تتشكل منهي مجمو  الأجهو: المركزية في الدولةلإدارات ا: أولا
وررة، مصالح الوزارة الأولى، الوزارات، هأساسا في مصالح رزاسة الجم ة لوالمتمل التنفيذية،

والاجتماعي  يس الاقتصادلطة التنفيذية كالمجلسلالوطنية الاستشاررة المساعدة ل يئاتهال
ى لس الأعلطاقة والمجلس الوطني للى والمجلس الإسلامي الأعلللأمن والمجى لالأع سلوالمج

طات لس ي المرك   ى ى المستو لا، إلى جانب ذلك توجد عهمرأة وغير لى للس الأعلوالمج شبابلل
س النقد والقرض لى للإعلام ومجلس الأعلكالمج ةلطات الإداررة المستقلسميت بالس جديدة
بررد والموارلات لطة الضبط للس المنافسة وسلا ومجهومراقبتية البوررة لعم تنظيم  ولجنة
 .1اهرباء والراز وغير هضبط الك ولجنة
 .ديةلي الولاية والبهو   :دولةليمية للالجماعات الإق: ثانيا
ى لوزارات علتابعة لالعمومية الدارات وهي الإ :دولةلالمصالح غير الممركزة التابعة ل: ثالثا
 ىحيث تملل كل وزارة بإدارة عمومية تسمى المديررة ماعد، 2ولاياتكل ولاية أو عدة ى مستو 
 .ميلالع يم العالي والبحثلالوزارات كوزارة الدفا  ووزارة الخارجية ووزارة التع بعض
 أشخاص معنورة عمومية تمارس نشاطا وهي :لمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ا: رابعا
 .ا العامة الإداررةهة لإدارة مرافقليمية كوسيلات الإقا الدولة والجماعهمحضا، تتخذ إداررا

طة لالس تاا، تتمتع بامتياز هبالفصل في منازعات ي قانون العام، ورختص القضاء الإدار لتخضع ل
من ، ا كقاعدة عامة موظفينهأموالا عمومية، وعمال هاالعامة كاتخاذ القرارات، تعتبر أموال

 .3يمليمية التابعة لوزارة التربية والتعلا المستشفيات والمؤسسات التعهتلأمل
أشخاص  وهي عبارة عن :نيهمي والثقافي والمللمؤسسات العمومية ذات الطابع العا: خامسا
، 4المالي مي، تتمتع بالشخصية المعنورة والاستقلاللطابع ع وعمومية تقوم بنشاط ذ معنورة
 .إلخ... التكورند، مراك  هذه المؤسسات نجد الجامعات، المعاهل كملال

                                                

 :المرك رةأنظر في مفهوم الإدارة  -1
 .وما بعدها 03، ص 2002، دار العلوم للنشر والتوزرع، عنابة، طبعة القانون الإداري محمد الصرير بعلي،  - 
،   المحدد لأجهزة وهياكل الإدارة العامة للولاية، 1994/07/23المؤرخ في215/94 من المرسوم التنفيذي رقم 03 المادة  -2
 .50/20/1220بتاررخ  03ر عدد .ج
 .510، دار المجدد للنشر والتوزرع، سطيف، الج ازر، ص 0، ط الوجيز في القانون الإداري  نارر لباد، -3
 ، المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، 1999/04/04 المؤرخ في05/99 من القانون رقم 83و 85المادتان  -4
 .20/20/1222بتاررخ  50ر عدد .المعدل والمتمم، ج 
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 ي أشخاص معنورة عموميةوه: مي والتكنولوجيلالمؤسسات العمومية ذات الطابع الع: سادسا
ل املو ك ،1ميا أو تكنولوجيا، تتمتع بالشخصية المعنورة وبالاستقلال الماليلتمارس نشاطا ع

 .المؤسسات مراك  البحث ذهعلى ه
وظيفة لل قانون الأساسي العاملا لهكل مؤسسة عمومية يمكن إخضاع مستخدمي: سابعا

 عنده توسيع نطاق تطبيق 21/28 ى الأمر رقملر المرونة التي أضفيت عهمن مظا :العمومية
 مؤسسة العموميةلور مؤسسات عمومية جديدة، حيث يمكن النص في القانون الأساسي لهظ

ما  ذاهو . المذكورا للأمر هى خضو  مستخدميلفئات المذكورة سابقا علالجديدة التي لا تنتمي ل
 .ى سبيل الحصرلذا الأخير غير محدد عهإلى القول أن مجال تطبيق  ييؤد

 

 :وظيفة العموميةلى مجال تطبيق القانون الأساسي العام للالاستثناءات الواردة ع:الفرع الثاني
 ى عدم خضو  القضاةلع 21/28 من الأمر رقم 02  نصت الفقرة اللاللة من المادة     

الفئات  ذههو . ذا الأمرهدفا  الوطني ومستخدمي البرلمان للوالمستخدمين العسكررين والمدنيين ل
 اهة تحكملا قوانين أساسية مستقهالللاث ل

ى أساس لالقضاة ع همن نطاق تطبيق أحكام 21/28 استبعد الأمر رقمبحيث : القضاة: أولا
لا لتسيير الموظفين التابعين للإدارة هطات، فإذا كان الأمر المذكور مؤ لبين الس مبدأ الفصل

ى القضاة باعتبار أن لع هقيلا يمكن تطب هطة التنفيذية، فإنلازا متفرعا عن السهج اهبصفت
 .3قضاءلقانون الأساسي العام للؤلاء لهحيث يخضع  ،2لةالقضازية مستق طةلالس

س لالتابعين لمصالح المجيقصد بمستخدمي البرلمان الأعوان : البرلمان ين فيمستخدمال: ثانيا
م منتخبين، هى النواب كونلذا الورف عهالأمة، ولا ينطبق  سلالشعبي الوطني ومج

 اذه الفئة بناءهلقد تم استلناء ، و 4قانون عضو البرلمان وهمستقل و  ورخضعون لقانون أساسي
قانون للة، فلا يمكن لطة مستقلالتشررعية س طةلطات، فبما أن السلى مبدأ الفصل بين السلع

                                                

المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول ، 55/23/1223المؤرخ في   23/11من القانون  17المادة  -1
 .50/2/1223بتاررخ  15ر عدد .، ج(2662-8991)البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

 صدرميفة العمومية، المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظ03/06 عرض أسباب القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم  -2
 .12، ص سابق

بتاررخ  20ر عدد .، جيتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2004/09/06المؤرخ في 11/04 القانون العضوي رقم -3
23/22/5220. 
بتاررخ  22ر عدد .المعدل والمتمم، ج المتعلق بعضو البرلمان، 81/21/5221المؤرخ في 01/01 القانون رقم  -4

20/25/5221. 
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 .1طة التشررعيةلمستخدمي الس يحكم طة التنفيذية أنليحكم أعوان الس يالذ
 في س الشعبي الوطني قانون أساسي خاص ردر باللازحة المؤرخةليحكم موظفي المج

25/28/52122.  
 المؤرخة في س الأمة أيضا قانون أساسي خاص ردر باللازحةلموظفي مجأن ل كما
11/28/52123. 
  من الأمر رقم02  نصت الفقرة اللانية من المادة: الدفاع الوطني ين فيمستخدمال: ثالثا

ذا الأخير، هدفا  الوطني لأحكام لالمستخدمين العسكررين والمدنيين ل ى عدم خضو لع 03/06
الموظفين والأعوان المتعاقدين، كما يشمل المستخدمين الذين يمارسون  ذا الاستلناء يشملهو 

 .مدنية وظيفة عسكررة أو
 :4ى أساس الاعتبارات التاليةلذا الاستلناء عهيقوم و 

 .ى تخصيص مستخدمي الدفا  الوطني بقانون أساسي خاصلجرران العادة ع -
 .ي ني العسكر هصورية المسار المخ -
العسكررين  مستخدمينلب دول العالم تخصص للواكبة التشررعات العالمية، حيث أن أغم -

 .مهقانونا أساسيا مستقلا يحكم

دفا  لالمدنيون ل أما المستخدمون ، 21/255 يخضع المستخدمون العسكررون لأحكام الأمر رقم
 22/016رقم  المتمم بموجب المرسوم الرزاسي60/74  رقم مرسومل، فيخضعون لوطني ال
 

                                                

 .12، ص سابق صدرم، 03/06عرض أسباب القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم  -1
تتضمن القانون الأساسي الخاص لموظفي الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني، 2010/03/02 اللازحة المؤرخة في -2

 .22/21/5212بتاررخ  80ر عدد .، جالمجلس الشعبي الوطني
، تتضمن القانون الأساسي الخاص لموظفي مجلس الأمةالصادرة عن مجلس الأمة، 2010/03/11 اللازحة المؤرخة في -3
 .22/21/5212بتاررخ  80ر عدد .ج
 .11، ص مرجع سابق، 21/28عرض أسباب القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم  -4
 15ر عدد .، جللمستخدمين العسكريينيتضمن القانون الأساسي العام ، 2006/02/28المؤرخ في 02/06 الأمر رقم  -5

 .21/28/5221بتاررخ 
يتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين ، 1974فيفري 20 المؤرخ في60/74 المرسوم رقم  -6

ر عدد .ج ،العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين
بتاررخ  11ر عدد .، ج1995مارس01 المؤرخ في 71/95 ، المتّمم بموجب المرسوم الرزاسي رقم 51/20/1200بتاررخ  80
51/28/1222. 
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 بالإدارة هوم الموظف وعلاقتهمف: المبحث الثاني
العمومية، كان ل اما علينا أن نتطرق  بعد أن تطرقنا في مبحلنا الأول إلى ماهية الوظيفة     

قيقي فيها و حنقل أنه العنصر ال مأهم عنصر يملل الوظيفة العامة إن ل ىفي المبحث الموالي إل
يتم التطرق في الموظف، بالإضافة إلى العلاقة التي تربطه بالإدارة، بحيث سالفعال ألا و هو 

عمال  ي  الموظف عن باقييثم إلى تم تعررف الموظف،مبحث إلى ثلاثة مطالب، أولها ذا اله
 .في المطلب اللالث ، وأخيرا إلى طبيعة علاقة الموظف بالإدارةفي مطلب ثاني الإدارة

 

 تعريف الموظف: المطلب الأول
الإدارة و هي بصدد ممارستها لنشاطاتها تستخدم وسازل متنوعة و متعددة حتى تتمكن من      

القيام بالمهام و المسؤوليات الملقاة على عاتقها، و لعل أهم هذه الوسازل نجد العنصر البشري 
المعنى ين هما ه من منطلق معنيين مختلفتعررفنا يمكنو الذي نسميه بالموظف العام، والذي 

 .، والمعنى الضيقالواسع
 

 تعريف الموظف بالمعنى الواسع: الفرع الأول
 إن استقراء بعض القوانين التي تعرضت لمعنى الموظف أو لبعض الأحكام القانونية     
 كل شخص يتولى: " وهمفاده أن الموظف  يالذو  هوم الواسع لها بالمفهأكد أخذ هقة بلالمتع

 بالإدارة، وبغض النظر هى العلاقة التي تربطلع دولة بغض النظرلمة تابعة لهوظيفة أو م
 .1" مة مؤقتة أو دائمةهى كون الوظيفة أو الملأيضا ع

، حيث هإلى الموظف دون وضع تعررف ل منه 152المادة  في القانون المدني أشارنجد أن ف
إذا والعمال العامون مسؤولين عن أعماليم التي أضرت بالرير،  الموظفون  لا يكون : " فيها جاء
 ،2"مهيلذه الأوامر واجبة عهم من الرزيس، متى كانت طاعة ها تنفيذا لأوامر ردرت إليهب قاموا

الموظفين، بما في ذلك  ح الموظفون في المادة يشمل كل أعوان الوظيفة العموميةلفمصط
ح في مقابل لالمصطهذا لأن النص المذكور استعمل  ،المتعاقدين، الأعوان المؤقتين الأعوان
 .م قانون العملهيحكم يالذ يالعمال العامين في القطا  الاقتصاد حلمصط

                                                

 .2 ، صمرجع سابق محمد الصالح فنينش، -1
بتاررخ  03ر عدد .، جالمتضمن القانون المدني، المعّدل والمتّمم1975/09/26 المؤرخ في58/75 الأمر رقم -2

51/22/1202. 
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 119 ح الموظف، وأشار في المادةلاستعمل مصط هأن ظبالرجو  إلى قانون العقوبات لوحو      
جاء  ، حيثهق بالفساد ومكافحتلالمتع 21/21 تبناه القانون رقم يوم الذهإلى الأخذ بالمفمنه 
دج  22.222سنوات وبررامة من  (28)ر إلى ثلاثهأش( 21) ستةيعاقب بالحبس من : "اهفي

   المؤرخ  21/21من القانون رقم 02  وم المادةهدج كل موظف عمومي في مف 200.000 إلى
  .52211 فبراير سنة20  في

موظف لتعررفا ل وضع هأن ظ، لوحهق بالوقاية من الفساد ومكافحتلالمتع06-01 وبتصفح القانون 
 :العمومي ى أن المقصود بالموظفلع همن 20 الواسع، حيث نصت المادةوم هبالمف

 كل شخص يشرل منصبا تشررعيا أو تنفيذيا أو إداررا أو قضازيا أو في أحد المجالس -
ية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دازما أو مؤقتا، مدفو  الأجر أو غير لالمح
 .هميتأو أقد هالأجر، بصرف النظر عن رتبت مدفو 

 ذههم بهكل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ورسا -
ك الدولة لتم ى يئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخر هالصفة في خدمة 

 .تقدم خدمة عمومية ى ا، أو أية مؤسسة أخر هبعض رأسمال كل أو
تشررع لطبقا ل هفي حكمهو موظف عمومي أو من  هكل شخص آخر معرف بأن -

 .2هالمعمول ب والتنظيم

 موظف في مجاللوم الواسع لهإذن كخلارة لما سبق ذكره فالقانون المدني أخذ بالمف     
 تحديد مسؤولية التابع عن المتبو ، وقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد أخذا أيضا بنفس

 ة إلى كل شخص يعمل باسمدف تعميم تطبيق التشررع الجنازي بتوسيع المساءلهوم بهالمف
 .3ت الجناة من العقاب الجنازيلا حتى لا يفهفي خدمت لهم بعمها، أو يساهالدولة ولحساب

                                                

 بتاررخ      02ر عدد .، المعّدل والمتّمم، جالمتضمن قانون العقوبات /81966/06المؤرخ في 156/66الأمر رقم  -1
    11/21/1211. 

   10ر، عدد .، المعّدل والمتمم، جيتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2006/02/20المؤرخ في 01/06 القانون رقم -2
 .23/28/5221 بتاررخ    

، أطروحة دكتواره، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العالي،  -3
 .10، ص 2013/2012جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة الجامعية 

 ،(دراسة مقارنة -يع والفقه والقضاء المغربيالمفهوم الإداري والجنائي للموظف العمومي في التشر )عبد الحق دهبي،  -  
 .181، ص 12، قصر العدالة، الدار البيضاء،   مجلة القصر
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 تعريف الموظف بالمعنى الضيق: الفرع الثاني
 عن هموظف يتمي  بلالمفعول تعررفا ضيقا ل ي أعطى قانون الوظيفة العمومية السار      

 يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة"ه من 20 المادةقد جاء في لسازر عمال الدولة، ف
 ".ي م الإدار لعمومية دازمة ورسم في رتبة في الس

ذا القانون هيطبق : "منه كما يلي 25 م في المادةهيلع ي وحدد الأشخاص الذين يسر      
 .ات العموميةر م في المؤسسات والإداهى الموظفين الذين يمارسون نشاطلع الأساسي

الدولة  المؤسسات والإدارات العمومية، المؤسسات العمومية، والإدارات المرك رة فييقصد ب     
 الطابع يمية والمؤسسات العمومية ذاتلا والجماعات الإقهوالمصالح غير الممرك ة التابعة ل

الطابع  ني والمؤسسات ذاتهمي واللقافي والمل، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العي الإدار 
القانون  ذاها لأحكام هكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدمو مي والتلالع

 ".الأساسي
 كل: " وم الضيقهمن خلال المادتين السابقتين يمكن استخلاص تعررف الموظف بالمف     

 ا أحكامهيلع ي شخص عين في وظيفة عمومية دائمة تابعة لمؤسسة أو إدارة عمومية تسر 
 ".ي م الإدار لورسم في رتبة من رتب السقانون الوظيفة العمومية، 

الموظف،  من خلال التعررف القانوني المذكور سابقا يمكن استخلاص شروط أو معايير تعررف
 :يهأو اعتبار شخص ما موظف، و 

 .أن يصدر قرار رحيح بالتعيين -
 .أن يكون التعيين في وظيفة عمومية دازمة -
 هيلع ي تسر  يأ)إدارة أو مؤسسة عمومية ذه الوظيفة العمومية الدازمة في هأن تكون  -

 (.أحكام قانون الوظيفة العمومية
 .1ي م الإدار لالترسيم في رتبة من رتب الس -

 ف شرط واحدليعتبر توافر الشروط المذكورة ضروررا لاعتبار شخص ما موظفا؛ فإذا تخ     
 .من الشروط أو المعايير المذكورة لا يمكن أن يكتسب رفة الموظف

 

 
 

                                                

 .الترسيم هو إجراء قانوني يتم بموجبه تلبيت الموظف في وظيفته، بعد أن يجتاز فترة تجررب بنجاح -1
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 :تمييز الموظف عن باقي عمال الدولة: الفرع الثالث
 وهى في كون الموظف لمية كبيرة، تتجهأ  هإن تميي  الموظف عن باقي عمال الدولة ل     
 من يخضع لقانون الوظيفة العمومية، كما أن المنازعات الإداررة التي تلور بين الموظف فقط

 الكلير من مستخدمي الدولة الذين يخضعون ذا عكس ه، و ي قضاء الإدار لوالإدارة تخضع ل
بامتيازات  ى ذلك فالموظف يتمتععلم نصوص قانونية خارة، زرادة ه، وتحكميقضاء العادلل

 .ا الوظيفة العموميةهوضمانات خارة مقابل واجبات تقتضي

ن اعو عن الأ و اءالأجر  و لاالعمغيره من  ي الموظف عن لنحاول أن نمي  فيما ي     
 .يلعن الموظف الفعأخيرا ، و ينن المتربصاعو وعن الأ ن يالمتعاقد

 العامل الأجيرعن الموظف تمييز :أولا
:   مه ق بعلاقات العمللالمتع 22/11 من القانون رقم (25) ء حسب المادةاالعمال الأجر      

 الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب، في إطار التنظيم، ولحساب" 
 1"عمومي أو خاص، يدعى المستخدم ي طبيعي أو معنو  شخص آخر

 .الخاص والقطا ( العامل العمومي)ى العامل الأجير في القطا  العام لذا التعررف عهينطبق 
ما هبين وجود فروق  ظموظف يلاحلعامل الأجير بالتعررف المذكور للذا التعررف لهبمقارنة 
 :يلا فيما يهخيصليمكن ت

 فيكون بعقد ، أما العامل الأجيري ر إدار االموظف بالوظيفة العمومية يكون بقر  لتحاقا -
 .محدد أو غير محدد المدة

 لدوام الوظيفة عكس العامل ذلك ى عنصر الدوام وللاقة الموظف بالإدارة تقوم عع -
 .من أحد الطرفين هأو بفسخ هازهي بانتهالأجير علاقة تعاقدية مرتبطة بالعقد، فتنت

و قطا  المؤسسات والإدارات العمومية بينما مجال عمل هالموظف  قطا  عمل -
 .يو القطا  الاقتصاده الأجير

 .يخضع الموظف لقانون الوظيفة العمومية بينما يخضع العامل الأجير لقانون العمل -
والعامل الأجير إلى  ي يخضع الموظف في جانب المنازعات إلى القضاء الإدار  -

 .يالعاد القضاء
                                                

بتاررخ  10 ر، عدد ، جالمعّدل والمتّممالمتعلق بعلاقات العمل،  51/20/1222المؤرخ في  11/90 القانون رقم  -1
52/20/1222. 
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 :العون المتعاقدعن الموظف تمييز 6-
 المرسوم الرزاسي رقملا في  و 21/28 الأمر رقملا في  العون المتعاقد لم يعرف     
 يمكن هف الأحكام الواردة بشأنلمن خلال مخت هالمتعاقدين ، إلا أن ق بالأعوانلالمتع 20/823
 بصفة و كل شخص يعمل بمقتضى عقد في خدمة مرفق عمومي إداري ه: "كالآتيه فرتعر 

 ..."مؤقتة

 :1يهما هبين وجود فروق  ظموظف يلاحلذا التعررف بالتعررف المذكور لهبمقارنة      

 ي التعيين، أما العون المتعاقدهتحق بالوظيفة العمومية بأداة قانونية للموظف يا -
 .ي عقد إدار  فبموجب

 .مؤقتام عمل هو يتولى مهام وظيفة دازمة عكس العون المتعاقد فهيتولى الموظف م -
ء الترسيم في الوظيفة، أما العون المتعاقد، فيلبت في منصب ايخضع الموظف لإجر  -

 .وبين الإدارة هفي حدود مدة العقد المبرم بينله عم
 ي علاقةهي علاقة تنظيمية، وعلاقة العون المتعاقد بالإدارة هعلاقة الموظف بالإدارة  -

 .تعاقدية
 .هيخضع الموظف لقانون الوظيفة العمومية بينما العون المتعاقد لنظام قانوني خاص ب -

 .فيما يخص المنازعات الوظيفية ي قضاء الإدار لما يشتركان في الخضو  لهإلا أن

 العون المتربصعن الموظف تمييز : ثالثا
 لأحكامى الالعون المتربص، لكن من خلال الاطلا  ع 21/28 لم يعرف الأمر رقم     

 ن في رتبةيكل مترشح ع : "هيمكن تعررف العون المتربص بأن، 2الواردة في الأمر المذكور
 ".  لوظيفة عمومية دائمة تابعة لمرفق عمومي إداري، ولم يرسم بعد

 :يلف عن الموظف فيما يلذا التعررف أن العون المتربص يختهتبين من خلال ي

 مؤقت، ومرتبط بنتيجة هنيالمتربص فتعي موظف عكس العون لداوم الوظيفة بالنسبة ل -
 وظيفة دازم، واذا لم ينجحلل لهذا الأخير ناجحا أربح شرهالتربص، فإذا كان 

 .يسرح من الوظيفة، المتربص
                                                

، ألقيت على طلبة السنة اللاللة ليسانس، كلية الحقوق، ، جامعة أمحمد دروس في الوظيفة العمومية أستاذ بوطبة مراد،  -1
 .51، ص 5210/5213بوقرة، بومرداس، الموسم الجامعي 

 .سابق مرجع، 03/06من الأمر رقم  83، 84، 38: المواد  2
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 لا يرسم إلا يا، عكس المتربص الذهالموظف جمع بين التعيين في الوظيفة والترسيم في -
ازي، فمرك ه القانوني هالموظف بشكل ناء فترة التربص، فيكتسب بذلك رفة هبعد انت
 .ى شرط الترسيملق علمع موظف

 الأمر رقم هيتمتع الموظف بكافة الحقوق والضمانات، أما العون المتربص، فحرم -
جان لالترشح لعضورة ال هالقانوني، فلا يمكن همن بعض الحقوق بسبب وضع 21/28

في حالة الانتداب  هيمكن وضعجان التقنية، ولا لالأعضاء ولجان الطعن وال المتساورة
 .1ى إلى إدارة أو مؤسسة عمومية أخر  لهنق أو الاستيدا  أو

 عموما، يشترك كل من الموظف والعون المتربص في الخضو  لقانون الوظيفة العمومية
 .في المنازعات الوظيفية ي قضاء الإدار لول

 يلالموظف الفععن الموظف تمييز : رابعا
 .وظيفة العموميةلي، وكذلك القوانين السابقة للالموظف الفع 21/28 لم يعرف الأمر رقم     
 هوظيفتي يؤد يالشخص الذ: " وهي لأن الموظف الفع ي الإدار  هجح في الفقاالر رأي ال ى ورر 

 .2" أرلا همعيبا، أو لم يصدر قرار بتعيين هوكان قرار تعين
النصوص  ء العديد منا، فباستقر ي زر االج   ي وم وجد في القانون الإدار هذا المفهإن تطبيق      
بالموظفين  قلدية قد أورد أحكاما تتعلالمتضمن قانون الب 10/50 وجد أن الأمرة القانوني
من الباب  يلمن الباب الرابع تحت عنوان التسيير الفع280  يين، حيث نص في المادةلالفع

 إذن قانوني  دخل بدون يت يدلكل شخص غير القابض الب: " دية أنبلق بمالية اللاللالث المتع
 .ا محاسباهذه الإدارة وحدهدية يعتبر في لفي إدارة نقود الب

 ا العمل كمتدخل بدون هب ي بموجب القوانين والأنظمة الجار  هى ذلك ملاحقتلعلاوة ع ورجوز
 .3" مات العموميةهرفة في الم

، و 151 في المادةي لالمتضمن قانون الولاية أيضا بفكرة الموظف الفع38/69  وأخذ الأمر رقم
برير رفة في  ا المتدخلهى الأعمال التي يقوم بلاسم التسيير الواقعي ع122  ق في المادةلطأ

                                                

 .مرجع سابق، 03/06من الأمر رقم  32و 88 المادتان -1
،   3، جامعة البحررن، المجلد مجلة الحقوق ، (الموظف الفعلي وما يميزه في القانون الإداري )فرحان ن ال حميد المساعيد،   -2
 .528، ص 5  
 .13/21/1210بتاررخ  21عدد ر، .، جالمتضمن قانون البلدية1967/01/18 المؤرخ في 24/67 الأمر رقم   -3
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 .1تسيير أموال الولاية
ي لالفع دية والولاية التي أتت بعد القانونين المذكوررن لا تعترف بفكرة التسييرلإلا أن قوانين الب

 .يلالتالي لا تعترف بفكرة الموظف الفعدية والولاية، وبلأو الواقعي لأموال الب
غير  التعيين) ي في الظروف العادية لالفرنسي نظررة الموظف الفع ي سس القضاء الإدار أ

 الموظف،  ذاهتعامل مع  يحماية الرير حسن النية الذ ير؛ أهى نظررة الظالع( الصحيح
واعترف بشرعية  الضرورة،ى نظررة لع( عدم وجود تعيين) وفي الظروف الاستلنازية كالحرب

 .2تباى بعض الحقوق كالر لفي الحصول ع هوحق هأعمال
 :يلي استنتاج ما يلورمكن بمقارنة تعررف الموظف القانوني بتعررف الموظف الفع

 يل، أما الموظف الفعهينيذا التعبير ردر قرار رحيح بتعهالموظف القانوني إن رح  -
 (.الظروف الاستلنازية)أو لم يصدر أرلا( الظروف العادية)إما باطل هفقرار تعين

ي، فخدمة لموظف الفعلبالنسبة لها توقتي موظف القانوني، ولديمومة الخدمة بالنسبة ل -
 .الأخير ت ول باكتشاف بطلان قرار التعيين، أو زوال الظروف الاستلنازية ذاه

ا قانون الوظيفة هت التي يقرر ضمانااليتمتع الموظف القانوني بكامل الحقوق و  -
ي إلا ببعض الحقوق كالراتب مقابل العمل لفي حين لا يتمتع الموظف الفع العمومية،

 .هقام ب يالذ

 .فيما يخص المنازعات الوظيفية مع الإدارة ي إلى القضاء الإدار  اما أخير هورخضع كلا
الدولة  عن باقي عمالا بعد دراسة تعررف الموظف وتميي ه يلهإن الملاحظة التي يمكن تسج

الصحيح  وبة في تعررف الموظف تمي ه عن باقي الفئات، فشرط التعيينلي أن الشروط المطه
الموظف عن  ي ومنتحل الوظيفة، وشرط ديمومة الوظيفة يمي ليمي  الموظف عن الموظف الفع

من  25 المادة هيلع العون المتعاقد، وشرط التعيين في إدارة أو مؤسسة عمومية وفق ما نصت
العام والخاص، وشرط  يمي  الموظف عن العامل العام الأجير في القطا  21/28 الأمر رقم

 .المتربص يمي  الموظف عن العون  ي م الإدار لالترسيم في رتبة من رتب الس
 

                                                

 .58/22/1212بتاررخ  00ر،   .، جالمتضمن قانون الولاية1969/05/22 المؤرخ في38/69 الأمر رقم  -1
2 -  C.E, 2 novembre 1923, Association des fonctionnaires de 'administration centrale des    

      postes, Rec. Leb, www.conseil-etat.fr. 

   - C.E, 16 mai 2001, préfet de police de Paris, Rec. Leb, www.conseil-etat.fr. 

   - C.E, 5 mars 1948, Marion, Rec. Leb, www.conseil-etat.fr. 
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 طبيعة علاقة الموظف بالإدارة :المطلب الثاني
الوظيفة العمومية مسألة تحديد الطبيعة إن من المسازل ذات الأهمية الكبرى في قانون      

إلى النظررة التعاقدية كأساس لعلاقة التطرق يتم بحيث القانونية لعلاقة الموظف بالإدارة، 
وظيفة لإلى موقف القانون الأساسي العام ل االتنظيمية، وأخير  الموظف بالإدارة، ثم إلى النظررة

 .العمومية من المسألة
 

 (:نظرية العلاقة التعاقدية)ظف بالإدارة علاقة تعاقدية علاقة المو : الفرع الأول
 ا علاقة تعاقديةهى أساس أنلكانت العلاقة بين الموظف والإدارة تكيف في الماضي ع

الترشح  قبول)، وقبول من الموظف(الإعلان عن الوظازف)ا إيجاب من جانب الإدارة همضمون
العقد عند  ا بقواعد القانون المدني، فاعتبردتين أخذابما يعني توافق إر ( والتعيين بعد النجاح

  إذعان  عقد إجارة أشخاص، وعند البعض عقد وكالة، وعند آخررن عقد هاء بأنهبعض الفق
الموظف  إلى القول أن علاقةأي ر الذا ال هعدل عن  ، ثم(عقد من عقود القانون الخاص يأ)

عقد التوظيف  وها عقد من عقود القانون العام وليس القانون الخاص وبالتحديد هبالإدارة يحكم
 .1كأحد العقود الإداررة

بسبب  اهإلا أن نظررة العلاقة التعاقدية في تكييف علاقة الموظف بالإدارة تم العدول عن
 .اهل ي جر القضاء الإدار ه، و ها من قبل الفقهت إليهالانتقادات التي وج

 :2اهت لهتقادات التي وجفمن أبرز الان

 ى المناقشةلى افتراض وجود عقد قازم علذه النظررة عهية تقوم لمن الناحية الشك -
 .ى أرض الواقعلع هذا ما لا وجود لهوالمفاوضة بين الموظف والإدارة و 

 ا قاعدة العقدهالقول أن علاقة الموظف بالإدارة تحكم يمن الناحية الموضوعية يؤد -
 ا أحكام قانون الوظيفة والقانون هفي حين في الواقع أن العلاقة تحكمشررعة المتعاقدين، 

 .بصفة عامة ي الإدار 
 

                                                

 :لم رد من التفاريل حول مضمون النظررة التعاقدية ارجع -1
، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ازر، التشريع الجزائري  مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقاتها على محمد أنس قاسم عفر، -  

 .50-55، ص 1230طبعة 
 .05-01، ص 2012، الآفاق المشرقة ناشرون، الشارقة، 0، ط الوجيز في القانون الإداري الأردنينواف كنعان،  -2
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 (:نظرية العلاقة التنظيمية)علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية : الفرع الثاني
ي علاقة نما هى أساس أن علاقة الموظف بالإدارة ليست علاقة تعاقدية، والذه النظررة عهتقوم 

 تعاقد بين ية تعيين الموظف ليستلا القوانين والتنظيمات، وعمهرابطة تحكم يتنظيمية أ
 ،قرار التعيين وه يي إسناد مرك  قانوني عام بتصرف قانوني انفرادهالموظف والإدارة، وانما 

الشروط  هفي ، فكل من تتوافرهأن المرك  القانوني العام لم ينشئ خصيصا لشخص بعين يأ
والتنظيمات المعدة  قوانينلذه النظررة لهذه العلاقة وفق هوتخضع . لهرالقانونية يمكن أن يش
مقابل التمتع ببعض  ة من الواجباتلطة المختصة في الدولة تتضمن جملمسبقا من قبل الس
 .1الحقوق والامتيازات

العديد من بها  لعلاقة الموظف بالإدارة، وأخذت اا وقضاءهجح فقاذه النظررة التكيّيف الر هتعتبر 
 .2تشررعات الوظيفة العمومية رراحة

 ى اعتبار علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية مجموعة من النتازج القانونيةليترتب ع
 :3يلا فيما يهالتي يمكن إيجاز 

                                                

 :لم رد من التفاريل حول مضمون النظررة التنظيمية ارجع -1
 .22-02، ص رجع سابقم سليمان سليم بطارسه، -  
، ديوان المطبوعات الجامعية،   مع التركيز على التشريع الجزائري ( دراسة مقارنة)الوظيفة العامة  عبد الع ر  الجوهري، -  

 .10-12، ص1985الج ازر، 
  :ملل القانون الفرنسي والج ازري، التونسي والمرربي -2

portant droits et obligations des 634 du 13 juillet 1983 -Article 4 de la loi n° 83-
, JORF du 14 juillet 1984.fonctionnaires 

 .مرجع سابق، 03/06من الأمر رقم 07 المادة - 
العام لأعوان المتعلق بضبط النظام الأساسي 1983 ديسمبر12 المؤرخ في1983 لسنة112 من القانون عدد16 الفصل - 

 .الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التونسي
يتضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، 1958فيفري 24 المؤرخ في1.58.008 من الظهير03 الفصل - 

 .1223، أفررل 5805ر،   .، جالمغربي
 :في نتازج النظررة التنظيمية في علاقة الموظف بالإدارة نظرا -3
، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة، 1، طنظام العاملين المدنيين بالجهاز الإداري وبالقطاع العام محمود حلمي، -  

 .وما بعدها24 ، ص1970
Paris, 1980, P 25., 7è éd, L.G.D.J, Traité de droit administratif André DELAUBADERE, - 
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 موظف مسبقا، وذلك بقواعد عامة مجردة، فلاليحدد القانون والتنظيم المرك  القانوني ل -
 فة عن مراك لم مراك  مختهى أن تحدد للاد عيمكن للإدارة أن تتفق مع بعض الأفر 

 .مهأملال
قرار التعيين في الوظيفة العمومية ينتج آثاره القانونية من تاررخ ردوره بالإرادة  -

 المنفردة
 .تعيينلل هى رضا الموظف وقبوللطة المختصة، ولا يتوقف علسلل
ظيفة العمومية قة بالو لطة المختصة حق تعديل القوانين والتنظيمات المتعلك السلتم -

 دون 
 م التمسك بفكرة الحقوق هى كل الموظفين ولا يمكنلالتعديل ع ي رضا الموظفين، ورسر 

 .المكتسبة
 د، تبقى علاقة الموظف بالإدارة قازمةراطإى مبدأ سير المرفق العام بانتظام و لحفاظا ع -

العمل إلى أن نية، وعدم الانقطا  عن هالم هت م بالقيام بواجباتل، ورهولو قدم استقالت
 .هالإدارة قرارا في شأن استقالت تصدر

ى الخطأ الشخصي، وتوسيع لع اموظف بناءليل من المسؤولية الشخصية للالتق -
 مسؤولية

 .ى أساس الخطأ المرفقيلا عهالإدارة عن أعمال موظفي
 .بالفصل في المنازعات التي تلور بين الإدارة والموظف ي اختصاص القضاء الإدار  -

 :ئري اتكييف علاقة الموظف بالإدارة في القانون الجز : لثالفرع الثا
حيث  بالنظررة التنظيمية في تكييف علاقة الموظف بالإدارة رراحة، ي زر اأخذ القانون الج  

وضعية  يكون الموظف تجاه الإدارة في : "هى أنلع06-03  من الأمر رقم07  نصت المادة
 ." قانونية أساسية وتنظيمية

الأساسية  ا القوانينهوضعية تحكم يوالمقصود بالوضعية القانونية الأساسية والتنظيمية؛ أ
 .ف القوانين والتنظيماتلالخارة بالموظفين، ومخت

كانت  لم يستبعد العلاقة التعاقدية تماما، فإذا03/06  وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن الأمر رقم
الإدارة  ذا الأمر، فإن علاقةهي علاقة تنظيمية في ظل هوالموظفين  العلاقة بين الإدارة
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المجالات  ي علاقة تعاقدية، حيث أخذ الأمر المذكور بنظام التعاقد فيهبالأعوان المتعاقدين 
 :1التالية

 .والصيانة والخدمات ظقة بنشاطات الحفلنارب الشرل المتعم -
تظار مسابقة موظفين بصفة استلنازية، وذلك في انلمنارب الشرل المخصصة ل -

  .ك جديد، ولتعورض الشرور المؤقت لمنصب شرللأو إنشاء س توظيف
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 الإنقضاء الغير تأديبي للعلاقة الوظيفية أسباب: الفصل الأول
 للوظيفة المتضمن القانون الأساسي العام 03/06من الأمر  216المادة رقم  تنص     

 :على العمومية
 : ينتج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن "  

 .فقدان الجنسية الجزائرية أو التجرد منها -
 .فقدان الحقوق المدنية -
  .الاستقالة المقبولة بصفة قانونية -
 .العزل -
 .التسريح -
 .الإحالة على التقاعد -
 " الوفاة -

  1".ها التعيينيتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم في
و بالتالي إنحلال العلاقة نهاء الخدمة لإأسباب إعتمد سبعة ازري قد   المشر  الجو عليه ف     

 .تشترك أغلبية التشررعات في هذه الأسباب وتكادالوظيفية بفقدان رفة الموظف، 
بإستقرازنا لهذه الأسباب نجد أن منها ماهو تأديبي و المتملل في الع ل والتسررح و لكن      

من العقوبات التكميلية المطبقة على الأشخاص التأديبي، و فقدان الحقوق المدنية بإعتباره 
 .، بالإضافة إلى التجررد من الجنسية الج ازررةزري افي القانون الج   ينالطبيعي
لمتبقية، تأديبي أي إنقضاء هذه العلاقة الوظيفية بسبب من الأسباب او منها ما هو غير      

تطرأ  تأتي بصفة مفاجئة أو ناتجة عن أسباب ، طارزةسباب تقسيمها إلى أوالتي بدورها يمكن 
 .فقدان الجنسيةالوفاة، الإحالة على العج  التام و : على حياة الموظف و نذكر منها

تأتي بمحض إرادة الموظف و هي الإستقالة، أو بصفة ( طارزةغير )عادية أسباب ا همنو     
 .قانونية كالتقاعد و التسررح الرير تأديبي

 نهايةسباب الطارزة لالأفي الأول على ذلك تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحلين، سنتناول و      
 .لعلاقة الوظيفيةالنهاية ( الرير طارزة)الأسباب العادية لاني المبحث اللعلاقة الوظيفية، وفي ا
 

                                                

 .سابق صدرم، 52/50من الأمر  022المادة  -1
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 الوظيفيةعلاقة لالنهاية  طارئةالأسباب ال: المبحث الأول 
تحتمل معنيين إثنين فيمكن و هي كلمة طارزة المتأمل في عنوان المبحث يجد فيه كلمة ال     

بها عنصر المفاجأة، أي أن هناك أسباب تأتي بصفة فجازية تنتهي من خلالها العلاقة أن نعني 
للموظف يد فيها، و هي الوفاة، و المرض المفاجئ و الذي يكون الموظف فيه  الوظيفية ليس

 .عاج ا عن أداء مهامه عج ا كاملا
آخر يتملل في الحدوث، أي تطرأ على الموظف عني طارزة م ةكما يمكن أن يكون لكلم     

 ترييرات في حياته الشخصية، تكون سببا في تجررده من رفة الموظف و بالتالي إنقضاء
  .العلاقة الوظيفية، وفي بحلنا هذا تتملل في فقدان الجنسية الج ازررة

 

 إنقضاء العلاقة الوظيفية بفقدان الجنسية: ولالمطلب الأ 
تعرف الجنسية بأنها علاقة سياسية قانونية تربط الفرد بالدولة، فهي علاقة سياسية لكونها      

وبالتالي تنشأ علاقة بين الطرفين تتملل في الحقوق للدولة التي ينتمي إليها  تنسب وترد كل فـرد
التي تقتضي من الدولة توفيرها مقابل الخضو  والولاء  والحررات الأساسية داخل الدولـة وخارجهـا

تتجسد في قواعد خارجية تسمى  من قبل الأفراد لها، وبالتالي تنشأ رابطـة روحيـة اجتماعيـة
وحالات  ة اكتسابها وماهي أثارها الفرديـة والجماعيـة،الجنسية التي تفرض إجراءات في كيفي

 .1فقدان الجنسية والتجررد منها وماهي الإجراءات الإداررة المتبعة فيها
 المؤرخ في 02/31 لقد حدد قانون الجنسية الج ازري المتملل في الأمر رقم     
 عليه افقالمو  50/21/5222المؤرخ في  22/21بالأمر رقم  المعـدل والمـتمم 12/15/1202

 بأن التمتع بالجنسيةالأولى في مادته  20/22/5222المؤرخ فـي  22/23 بالقانون رقم
الدولية التي  الج ازررة يحدد بموجب قانون وعند الاقتضاء بواسطة المعاهدات والاتفاقـات

 .يصادق عليها ورتم نشرها
 08إلى  06ذكور سابقا حددت المواد من أرلية ومكتسبة ففي الأمر الم: ناالجنسية نوعو      
كيفية اكتساب الجنسية وما هي الاستلناءات  13إلى  09الجنسية الأرلية، ومن المادة  حالات

 . الواردة عليها
، لأن وما يهمنا في هذا الأمر، ماهي الحالات التي حدد فيها المشر  فقدان الجنسية     

                                                

مجلة دفاتر السياسة و ، (في القانون الج ازري  حالات القانونية لإنهاء خدمة الموظف العموميال)بلعرابي عبد الكررم، .د - 1
 .123، ص 5210، جانفي 11 عددالقانون، 
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 ةادنجد المف، يب و الذي هو ليس موضو  بحلنا هذايعتبر عقوبة تدخل في التأد التجررد منها
 : نصت على 22/21 لأمرا 18
 :جنسيه الج ازررةاليفقد " 

لج ازري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم ا -8
 .الج ازررة في التخلـي عـن الجنسـية

أرلية وأذن له بموجب مرسـوم فـي الج ازري، ولو كان قاررا، الذي له جنسية أجنبية  -2
 .الج ازررة التخلـي عـن الجنسـية

المرأة الج ازررة المت وجة بأجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها وأذن لها بموجب  -0
 .الجنسية الج ازررة مرسوم في التخلـي عـن

الفقرة  المنصوص عليها فيحالة الالج ازري الذي يعلن تخليه عن الجنسية الج ازررة في  -4
 1"أعلاه 10من المادة  5

حالات لل وفقا ةإراديصفة ا بهالشخص الطبيعي المتمتع ب نع لالجنسية الج ازررة ت و  وعليه فإن
 المذكورة أعلاه،  13ا في المادة هيلالمنصوص ع

أن الفقد يرد على كل ج ازري سواء كان  8،5،1 الفقرات نم نتبيي و من إستقرازنا لهذه المادة
 ي خارة بفقد الجنسية الج ازررةهأما الحالة الواردة في الفقرة الأخيرة ف طارزا، أوأريلا 

 .يةلالأر ن المكتسبة دو 
 

 .فقدان الجنسية الجزائرية الأصلية: الفرع الأول
 :و هي المذكورة في الحالات المبينة كما ذكرنا في الفقرات الللاثة الأولى هي     
         حالة الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب : أولا

 مرسوم صادر في الجزائر بالتخلي عن الجنسية الجزائرية                 
رلية إذ لأوفقا لهذه الحالة فإن فقدان الجنسية الج ازررة يشمل راحب الجنسية الج ازررة ا     

غير . ريل كما المكتسبلأقها، وبذلك فالمعني هو اعلى إطلا" الج ازري "رفة أن المشر  أورد 
 :أن فقدان الجنسية في هذه الحالة مرهون بعدة شروط وهي

                                                

ديسمبر  20المؤرخ في  25/42، يعدل و يتمم الأمر 0550فيفري  02المؤرخ في  50/52من الأمر  24المادة  - 1
 .0550فيفري  02بتاررخ  20ر عدد .ج المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، ، 2725
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معنى أن يكتسب هذا الج ازري بالفعل الجنسية أي ب :إكتساب الجزائري لجنسية أجنبية -
ذلك أن  ،جنبيةلأكتساب الجنسية الايكفي أن يلبت أنه تقدم بطلب  جنبية، ولالأا

 لاالموافقة على طلب بهذه الصفة سيؤدي إلى فقدانه الجنسية الج ازررة مع إحتمال أن 
يحصل على جنسية أجنبية فيتحول إلى تعديم الجنسية، وهو أمر غير مرغوب حسب 

 .1توجه المشر  الج ازري 
أجنبية إن استيفاء شرط إكتساب جنسية دولة  :جنبية عن طواعيةلأإكتساب الجنسية ا -

ن ذا الاكتساب عه ن يكو  نأ ذ لابدوحده غير كاف لفقد الجنسية الج ازررة الأرلية، إ
العيوب، ن يمة والخالية ملإرادة الج ازري الس نب رادر علبط ن يكو  نطواعية، أي أ

ى الأجانب بقوة لا عهجنسيت لا الدو هاجتناب الحالات التي تفرض في لأج نذا مهو 
 نذا الشرط يكمهإدراج المشر  الج ازري ل نم فدهوال،2همبإرادتالاعتداد ن دو  ن القانو 

 .الج ازر هلدولت م الدازالج ازري الأريل ولاء في افتراض 
ممتدة مع ل الور لحة خالصة في إبقاء حبالج ازر مصللة أخرى فهج نوم     
الاقتصادية الخانقة، وتدني مستوى المعيشة  فتحت الظرو  اجرواه نا الذيهمواطني

 مفي معظ همالأجنبية قد ترغم لالدو  ـ في بعضلهموعم همإقامت فظرو  نولاسيما أ
صيقة بصفة لالوق التمتع ببعض الحق لأج نب اكتساب جنسيتيا ملى طلالحالات ع

 .3اهلدي نالمواط
 ي عن الجنسية الجزائريةلوغ سن الرشد لطالب التخلب -

بحالة الشخص، لذا  لقية تصرفا خطيرا يتعلالجنسية الج ازررة الأر ني علالتخيعتبر 
ية هلالأ لكما نالرشد، وبما أ نية وبالرا سهلالأ لكام هيلعم المقدن يكو  نيجب أ

 ن يكو  نباب أولى أ نالتجنس، فمرق طر  نع لاكتساب الجنسية الج ازررةم شرط لاز 
رراحة في المادة  ذا الشرطهيرد  مية، وللا لاسيما الجنسية الأرهلفقدك شرطا كذل
ا، والمرجع في تحديد هيلية الراجحة والمستقر عهالمبادئ الفق نيعتبر م هإلا أن 13

                                                

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق،  الجنسية الجزائرية بين الإكتساب و الفقد،أحمد رديقي،  -1
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، هجنسيت ني علفرد طالب التخلالشخصي ل ن و القانو هوبة لفقد الجنسية لالمط يةهلالأ
وغ لو به فالتصر ذا هالرشد لممارسة  نس نالج ازري فإ الجنسية ن وبالرجو  إلى قانو 

لا يشوب الشخص أي عارض ن ى ألع، ةلسنة كام 12الرشد المدني والمقدر ب نس
 1يةهلعوارض الأ نم

 :رورة توجيه طلب بالتخلي عن الجنسية الجزائرية وصدور مرسوم يأذن بذلكض -
 يتم إلا لاآخر مفاده أن الفقد  المشر  الج ازري دازما في هذه الحالة شرطا فيضي

  بموجب طلب من راحب الجنسية الج ازررة بموجبه يطلب تخليه عن جنسيته
يؤدي تلقازيا إلى  خير على جنسية أجنبية عن طواعية لالأفحصول هذا ا ،الج ازررة

وواضح حسب هذا ، يعد عقوبة لا 13ررة، إذ الفقد بمفهوم المادة فقدانه الجنسية الج از
 غير أنه لا، لرشد ما دام انه عمل إراديالشرط أن يكون راحب الطلب بالرا سن ا

على الجنسية الج ازررة حتى يفقدها، بل يجب أن تتم الموافقة يكفي تقديم طلب التخلي 
 ،على هذا الطلب من وزارة العدل، وتصدر تلك الموافقة في شكل مرسوم يأذن له بذلك

 13غير أن موافقة وزارة العدل تخضع لمطلق سلطتها التقديررة، مادامت المادة 
 ،يوافق على الطلب لا، بمعنى أن وزرر العدل يمكنه أن "وأذن له" استعملت ريرة 

من قانون الجنسية الج ازري أن طلبات التخلي عن  522وفي هذا الصدد بينت المادة 
مرفقة بالوثازق اللبوتية التي أوجبها القانون، فإن الجنسية ترفع إلى وزرر العدل وتكون 

لم تتوفر الشروط القانونية في الطالب رفض وزرر العدل الطلب بمقرر معلل يبلغ 
على أن يكون حق رفض الطلب ولو توفرت الشروط، بل إن لوزرر العدل  ،للمعني

 .3رفضه بموجب قرار يبلغ للمعني

  ولو كان قاصرا الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم  الجزائري حالة  :ثانيا
  بالتخلي عن الجنسية الجزائرية                           

رلية أو المكتسبة حتى ولو كان قاررا تشمل هذه الحالة راحب الجنسية الج ازررة الأ     
، وغالبا ما تتحقق هذه الحالة (سبةليست مكت)الذي يتمتع في نفس الوقت بجنسية أجنبية أرلية 
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ودم أجنبي أو مولود ينحدر من دم ج ازري وولد  (أب أو أم)في الفرد المنحدر من دم ج ازري 
 .قليملإرلية على أساس حق الأبإقليم تبني جنسيتها ا

لب إلى وزرر العدل مضمونه إن الج ازري الذي يتوفر فيه الشرط بإمكانه أن يتوجه بط     
بعد موافقة من وزرر العدل تصدر في  يفقد هذه الجنسية إلا الجنسية الج ازررة، ولا عنتخليه 

المشر  الج ازري منح أن يوجد ما يل م وزرر العدل بالموافقة، إذ  على أنه لا، شكل مرسوم
وأذن " استعملت ريرة  13السلطة التقديررة لوزارة العدل في القبول أو الرفض مادامت المادة 

 .1يوافق على الطلب ى أن وزرر العدل يمكنه أن لا، بمعن"له
 جنسية زوجها بسبب الزواج متى  لاالمتزوجة بأجنبي والتي تكتسب فع المرأة الجزائرية: اثالث

 صدر مرسوم يأذن لها بالتخلي عن الجنسية الجزائرية                
أرلية أو مكتسبة أن تتخلى عن جنسيتها  يمكن للمرأة راحبة الجنسية الج ازررة سواء كان 

 :االج ازررة بتوافر شرطين وهم

يتحقق هذا الشرط في الحالة التي  :جنبي نتيجة الزواج بهلأإكتساب جنسية زوجها ا -
كتسابها جنسية زوجها، كأن تدخل لاثر المباشر أو غير المباشر لأيكون ال واج هو ا

جنبي حالة اكتساب الجنسية لأيتضمن القانون افي جنسية زوجها بحكم القانون، أو أن 
كتساب وتتم الموافقة على طلبها، وفي لاازواج فتتقدم المرأة الج ازررة بطلب  عن طررق
يكفي أن تستند إلى  جنبية ولالأيجب أن تكون قد اكتسبت فعليا الجنسية ا هذه الحالة

 .طلب اكتساب الجنسية عن طررق ال واج
تستفيد مما ورد  جنبية عن طررق التجنس العادي، فإنها لالألجنسية اأما لو كان اكتسابها ل

ولى الواردة في لأستناد إلى الحالة ان كان بإمكانها الاو إ 13في الحالة اللاللة من المادة 
 .2ذات المادة

إن  :تقديم طلب التخلي عن الجنسية الجزائرية وصدور مرسوم يتضمن الموافقة -
يكفي لفقدها جنسيتها  جنبية جراء زواجها، لالأاكتساب المرأة الج ازررة للجنسية ا

إذ تبقى تلك المرأة مل مة برفع طلب إلى وزرر العدل . يعد نتيجة تلقازية لا ازررة و الج
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مرفوقا بما يدعم طلبها من وثازق، وتبقى السلطة التقديررة للوزرر في القبول أو 
 .1عن الجنسية الج ازررةر القبول في مرسوم يأذن بتخليها على أن يصد ،الرفض

 

 .فقدان الجنسية الجزائرية المكتسبة: الفرع الثاني
بنفس الحالات المذكورة في فقدان الجنسية الأرلية فقدان الجنسية المكتسبة يمكن و      

المبين  22/21 من الأمر 13الرابعة المبينة في المادة السابقة الذكر بالإضافة على النقطة 
 :أعلاه و هي

    الجنسية الجزائرية عن جنسيتهم الجزائريةبد القصر للمتجنس ولالأ تنازل احالة 
عية للتجنس بالجنسية الج ازررة وبينت أن ثار الجماالآ 21الفقرة  10تضمنت المادة      

اللانية على حق بناء القصر للمتجنس يصبحون ج ازررين كوالدهم، غير أنها نصت في الفقرة لأا
ل فترة سنتين إبتداءا من لالجنسية الج ازررة الممنوحة لهم خبناء في التخلي عن الأء اهؤلا

 .2بلوغهم سن الرشد
تحتاج إلى تقديم طلب التخلي عن الجنسية الج ازررة  تبقى هذه الحالة الوحيدة التي لا     

بناء تصررحا بالتخلي يتم إثباته لأء اواشتراط الموافقة على الطلب، فيكفي هنا أن يحرر هؤلا
 .Attestation de répudiationشهادة الرفض  بشهادة يحررها وزرر العدل تسمى

      

 .وفاةالبالوظيفية إنقضاء العلاقة : ثانيالمطلب ال
الموت بفتح الميم " الوفاة هي الموت و قد عرفت في قاموس المعاني الجامع على أنها     

" مصدر مات يموت، إنسحاب الروح من البدن عندما يصبح البدن غير أهل لبقاء الروح فيه
من ، و منه فالوفاة هي النهاية الحتمية للإنسانتعتبر و  ،3"زوال الحياة عن كل كائن حي" أو 

الوفاة كسبب لإنهاء لكن هذه و بصفته إنسان،  الموظف تنتهي الحياة الوظيفية بوفاةالبديهي أن 
لأنه قد أفضى إلى الأمر لا يتعلق بالموظف وظيفية ليست إشكالا بحد ذاتها، لأن علاقة الال

لكن هنا يجب علينا  ،ق وما يترتب لهم من حقو خارته بذوي الحقوق الأمر يتعلق وإنما ربه، 
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و ما وه ني، التفررق فيما إذا كانت هذه الوفاة طبيعية أو كانت ناتجة عن حادث أو مرض مه
 .سنتطرق إليه فيما يلي

 

 الوفاة الطبيعية: الفرع الأول 
سَن المشر  الج ازري قوانين للضمان الإجتماعي، تحفظ لأسرة المتوفي حياة كررمة في      

، خارة إذا لم يكن (الموظف المتوفي)حالة وفاته، و ذلك لفقد الدخل بفقد المعيل للأسرة 
دون للأسرة معيل غيره، و ليسوا قادررن على العمل، مما يعرض الأسرة لمواجهة أعباء الحياة 

 .1دخل
لذا تقرر أغلب التشررعات منح معاش لذوي الحقوق إذا توفرت فيهم المتطلبات و الشروط      

 .لقانونية لذلك، و ذلك لضمان مستوى معيشي مقارب للذي كان يوفره لهم متوفيهم قبل الوفاة
لتأمينات الاجتماعية ل إنشاء نظام موحد المادة الأولى من قانون التأمينات تنص على أن     

 .خطر الوفاة من بينهاالتي و  ،المخاطرترطية الكلير من  هالهدف من
من منحة  بأن الهدف من التأمين هو إفادة ذوي حقوق المتوفيأفصح لمشر  أن احيث      
 و لم ينص في الأحكام المخصصة لتأمين الوفاة على معاش الوفاة المستحق لذوي حقوق  الوفاة

المعدل و  المتعلق بالتقاعد 12/83ودة إلى أحكام القانون المتوفى، مما يستوجب بالضرورة الع
 .لتحديد المستحقين لمعاش الوفاة، و كذا أنصبتهم و شروط استحقاقهم، 2المتمم
صاحب  إثر وفاة"من قانون التقاعد على أنه  30وقد قضى المشر  في نص المادة رقم      

المنصوص  منقول وفقا للشروطالمعاش أو العامل يستفيد كل من ذوي حقوقه من معاش 
 .3"عليها في هذا القانون 

الإستفادة من معاش في  بحق ذوي الحقوق رراحة  أقرالمشر  أن نجد  المادةهذه من خلال 
 عيلهم متى توافرتالشخص الذي كان يمنقول كتعورض عن الدخل الذي فقدوه بسبب وفاة 

 :همالحقوق الذين قصدهم المشر   وذو ، و ة لذلكلازمالشروط ال
 :4هم على النحو التالي من قانون التأمينات الاجتماعية 10نص المادة من خلال 

                                                

 ، مصر1996، دار النهضة العربية، مقارنةالحماية الجنائية للتأمينات الاجتماعية دراسة محمد محمد مصباح القاضي،  -1
 .9ص     

 .22/20/1238بتاررخ  28، ج ر العدد المتعلق بالتقاعد، 25/20/1238المؤرخ في  12/83القانون  -2
 .نفسه صدرالم، 38/15من القانون  82المادة  -3
 .نفسه صدرالم، 38/15من القانون  10المادة  -4



 

الإنقضاء الغير تأديبي للعلاقة الوظيفية أسباب: الفصل الأول  

 صفحة 42
 

 .زوج المؤمن له -1
 .ينالمكفولالأولاد  -5
 .أرول المؤمن له أو أرول زوجه المكفولين -8
 :كما يجب أن تتوافر في المستحقين شروط معينة و هي كالتالي     
 لهزوج المؤمن : أولا

 وهم ال وج أو ال وجة سواء كانت واحدة أو أكلر الذين عقد عليهم المؤمن له بعقد رحيح      
المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم  30/111وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون 

العرفي هنا لم يفرق المشر  بين ال واج ، تت وج من جديد بعد وفاته و مازالت على قيد الحياة ولم
ال وجة في استحقاق مبلغ المعاش دون أن يحدد  ولم يفرق أيضا بين ال وج أو, وال واج الموثق
 .وسازل الإثبات

 نشاطا مهنيا سزري لاستحقاق ال وج لمعاش التقاعد أن لا يمار اورشترط المشر  الج       
 نشاطا سال وج يمار وإذا كان . مأجورا يمكنه من الاستفادة من م ايا التأمينات الاجتماعية

ولا يكفيه لقضاء  مهنيا مأجورا لكن هذا النشاط لا يستوفي الشروط المنشئة لم ايا تأمين الوفاة
 .ذا حق حاجاته، فهو يستفيد من المعاش المستحق عن المؤمن عليه المتوفى بصفته

ونهما من لك و إذا كان ال وج المستفيد من معاش مباشر للتقاعد، فيمكنه الجمع بين المعاشين
الشخصي،  أرلين مختلفين، إذ يستحق ال وج معاشه المباشر لكونه ناتجا عن نشاطه المهني

 .2بينما المعاش المنقول يعود إليه بصفته زوجا باق على قيد الحياة

 لأولاد المكفولينا: ثانيا
 305المكفولين و المولودين قبل وفاته أو خلال  ،هم أبناء المؤمن له اجتماعيا المتوفي     
 :على التوالي 3يوم بالتقررب التالية لتاررخ وفاته 16أشهر و 10أي حوالي  يوم

 .دون مورد ماليو غير المت وجات مهما كان سنهم : البنات -
الأولاد دون شرط ، و سنة على الأكلر 18الأولاد الذين يبلغ سنهم :لأولاد الذكورا -

 . أو مرض م من تتعذر عليهم ممارسة نشاط مأجور بسبب عاهة السن الذين
                                                

 .15/21/1230بتاررخ  50ر عدد .ج يتضمن قانون الأسرة،، 22/21/1230ممضي في  30/11القانون  - 1
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 سنة على الأكلر ور اولون دراستهم أو يتابعون تكورنا مهنيا  21الأولاد البالرون 
 . في اطار عقود التمهين

 .سنة يستمر إلى غاية نهاية العلاج21الأولاد في حالة علاج طبي قبل بلوغ سن 
 زوجه المكفولين أصول المؤمن له أو أصول: ثالثا
 ن يستفيدان من المعاش المستحق عن وفاة ابنهمان اللذاالوالدالمقصودون هم الأرول      

 .المتوفى متى كانت مواردهم الشخصية لا تتجاوز المبلغ الأدنى لمعاش الوفاة
 أقر المشر  باستحقاق أرول المؤمن عليه أو أرول زوجه لمعاش الوفاة متى كانكذلك 

 .1جاوز المبلغ الأدنى لمعاش الوفاةدخلهم لا يت
المؤمن له أو  وتختلف أنصبة المستحقين لمعاش الوفاة بحسب اختلاف درجة قرابتهم من     

 90%  ولا يجوز أن يتعدى المبلغ الإجمالي لمعاشات ذوي الحقوق ، راحب المعاش المتوفى

جع النسب اوتر  المطلوبوإذا تجاوز هذا المبلغ يخفض إلى الحد ، لهالمؤمن  من مبلغ معاش
 .الواردة المحددة قانونا ، كلما ترير عدد ذوي الحقوق 

 معاش التقاعد يدفع للمستحقين ابتداء من تاررخ وفاة المؤمن عليه و في حالة عدم وجود     
ذوي الحقوق المنصوص عليهم في أحكام هذا القانون تدفع مستحقات المعاش عند تاررخ 

 .2إلى ورثة المتوفى الوفاة
 وقد أقر المشر  أيضا بالإضافة إلى المعاش المنقول لذوي الحقوق باستحقاقهم لمنحة     

 من قانون التأمينات الاجتماعية، إذا توفرت فيه الشروط المتطلبة  00الوفاة بموجب المادة 
 .لذلك
الوفاة من قانون التأمينات الاجتماعية، حق الاستفادة من منحة  28تنص المادة كما      
ساعة أثناء   122لذوي الحقوق ،أن يكون المتوفى قد عمل خمسة عشر يوما أو  المقررة

 التي سبقت تاررخ الوفاة، دون أن يفرق المشر  بين العامل في القطا  العام الللاثة أشهر
منذ استلام ستحق أو القطا  الخاص، إذ من المفترض أن حق الاستفادة من منحة الوفاة ي

                                                

 .سابق صدرم، 38/15من القانون  02المادة  -1
، 25/20/1238المؤرخ في  38/15، يعدل و يتمم الأمر 21/20/1221المؤرخ في ، 18/96من الأمر  18المادة  -2

 .20/20/1221بتاررخ  05ر عدد .جالمتضمن قانون التقاعد، 
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 .1يفته باعتباره من الأخطار المؤكدة الوقو ، لكن تاررخ وقوعه غير محددلوظ لعاملا
 

 حادث عملناتجة عن مرض مهني أو الوفاة ال: الفرع الثاني 
قد تكون الوفاة ناتجة عن  ،حوادث العمل والأمراض المهنية محدد في قانون  وكما ه     

 الوفاة مستمرة حقوق حادث عمل أو مرض مهني، هنا تبقى آثار علاقة العمل المتمللة في 
ولا يمكن  تدفع لهم منحة الوفاة الناتجة عن حادث عمل أو مرض مهني كمالذوي الحقوق، 

ينات التأمس هنا الجمع بين منحة الوفاة الناتجة عن حادث عمل و منحة الوفاة على أسا
 .الاجتماعية

 تعرض الموظف إلى حادث عمل أو مرض مهني يجعله عاج ا كليا عن أداء عملهبف     
ركون و  2 هذا العج يقع على المستخدم تحمل مسؤوليةبشهادة رادرة عن الطبيب المختص، 

  .له نظام حماية خاصيضمن 
البلاد الاقتصادية الدور الأساسي الذي يلعبه الموظف في تنمية فبالنظر إلى      

في ضمان حماية أكلر للعامل من الأخطار العديدة  زري االمشر  الج  قد فكر ف ،والاجتماعية
الحفاظ هو كل شيء من ذلك قبل هدف و الالمهنية،  الناجمة عن حوادث العمل و الأمراض

 انون ق زر بتشررعاالج  تفتخر تنمية في البلاد، و ال سهو أسا على رحة العنصر البشري الذي
التأمينات الاجتماعية بصفة عامة و حوادث العمل و الأمراض المهنية  عصري في ميدان

المتعلق بحوادث العمل  25/20/1238 المؤرخ في 38/18 خلال القانون  من 3بصفة خارة
  .21/20/12214 المؤرخ في 21/12 المعدل و المتمم بموجب الأمر و الأمراض المهنية
فيما يلي بين الحادث العمل و المرض المهني و الأحكام الخارة بكل  و سنحاول أن نفرق 

 : منهما

                                                

بتاررخ  53ر عدد .، جالمتعلق بالتأمينات الإجتماعية، 25/20/1238المؤرخ في  38/11من القانون  28المادة  -1
22/20/1238. 
 53ر عدد .، جالمتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية، 25/20/1238المؤرخ في  38/18من القانون  01المادة  -2

 .22/20/1238بتاررخ 
 ، المحكمة العليا، الج ء مجلة منازعات العمل و الأمراض المهنية، (المنازعات المتعلقة بحوادث العمل)محدادي مبروك،  -3

  101.، الج ازر، ص1997ة، اللاني، الررفة الاجتماعي
المتعلق بحوادث ، 25/20/1238المؤرخ في  38/18، يعدل و يتمم الأمر 21/20/1221المؤرخ في ، 9612/الأمر  -4

 .20/20/1221بتاررخ  05ر عدد .ج، العمل و الأمراض المهنية
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 حادث العمل: أولا
 مؤمن له إجتماعيا سواء كان عاملا أجيرا( عامل )يستفيد من هذه الأحكام كل موظف      

ومهما  أو غير أجير، و مهما كان النشاط الذي ينتمي إليه، و مهما كان الأجر الذي يتقاضاه
 .1كانت طبيعة عقد العمل

المتعلق بحوادث العمل و الأمراض  38/18 قانون المن  21وحسب ما جاء في المادة 
عنه إصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ انجرت حادث عمل كل حادث كيعتبر " :المهنية

 .2"وخارجي وطرأ في إطار علاقة العمل
من الأمر  25المعدلة بالمادة ( 38/18)من نفس القانون  20جاء في نص المادة و 
 : أثناء ايضأيطرأ عمل، الحادث الذي تبر أيضا كحادث يع": 21/12

 .المستخدم لتعليماتطبقا بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم خارج المؤسسة يام الق -
  ممارسة عهدة انتخابية أو بمناسبة ممارستها -
 .3"مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل -

 يعتبر حادث عمل، 21/12من القانون  28المعدلة بالمادة  38/18من القنون  23المادة كما 
  :أثناء لو لم يكن العامل مؤمنا له اجتماعيا الحادث الذي وقعحتى 

 .المستخدمةهيئة النشاطات الرراضية التي تنظمها ال -
 .نقاذ شخص معرض للهلاكلإللصالح العام أو متفان لقيام بعمل ا -
 أ أثناء المسافة التي يقطعها المؤمن له للذهابر لعمل الذي يطاوركون في حكم حادث      

الحكم  سورأخذ نف ه،عملو مكان  تهأي المسافة بين مكان إقام ،إلى عمله أو الرجو  منه
 .إما لتناول الطعام أو لقضاء أغراض عازلية اتعود العامل أن يتردد عليهالأماكن التي 

يلي  ظف أو وفاة في مكان العمل أو في مدته أو أثناء العلاج الذيوكل حادث يطرأ للمو 
 .4سالحادث يفترض أنه ناتج عن العمل ما لم يلبت العك

                                                

  .مصدر سابق، 38/11من القانون  28المادة  -1
 .مصدر سابق، 38/18من القانون  21المادة  -2
 .مصدر سابق، 21/12من الأمر  25المادة  -3
، 1992، 28، المجلة القضازية، عدد 52/21/1222مؤرخ في  59168المحكمة العليا، الررفة الإجتماعية، القرار رقم  -4

 121. الج ازر ص 



 

الإنقضاء الغير تأديبي للعلاقة الوظيفية أسباب: الفصل الأول  

 صفحة 46
 

إذا اعترض ذوي حقوق العامل طلب هيئة الضمان الاجتماعي  ورسقط هذا الافتراض     
1الحادث و الوفاةإلا إذا قدموا الدليل على وجود علاقة سببية بين  المتملل في تشررح الجلة

 

لكي يستفيد العامل من الحقوق المنصوص عليها في التشررع الخاص بحوادث العمل، لابد أولا و 
القاهرة أو أيام  ساعة لصاحب العمل ما عدى في حالة القوة 50أن يصرح بالحادث في ظرف 

في  الاجتماعي العطل، ورقوم راحب العمل هو بدوره بالتصررح بالحادث لدى هيئة الضمان
 .2ساعة من علمه بنبأ الحادث 03 ظرف

عدم  وتقوم هيئة الضمان الاجتماعي على الفور بإبلاغ مفتش العمل المختص، و في حالة
  التصررح بالحادث من طرف راحب العمل يمكن للعامل المصاب نفسه أو ذووا حقوقه

     الضمان الاجتماعيمة النقابية أو مفتشيه العمل أن يبادروا بالتصررح لدى هيئة ظأو المن
 .سنوات من يوم وقو  الحادث 20 في أجل مدته

للحادث  و تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بعد التصررح لديها بالحادث بالبت في الطابع المهني
الطابع  يوما وعليها أن تشعر العامل أو ذوي الحقوق في حالة اعتراضها على 52 في أجل

 .3ها بالحادثيوما من إبلاغ 52المهني في أجل 

الأولى هي  كما يقوم الطبيب الذي يختاره العامل المصاب بمعاينة الإرابات لتحررر شهادتين
الشفاء إذا لم  شهادة أولية بعد الفحص الطبي الأول بعد الحادث مباشرة و اللانية هي شهادة
 .يترتب عن الحادث عج ا دازما أو شهادة الجبر إذا نجم عن الحادث عج ا دازما

 .4تسلم نسخة من هاتين الشهادتين إلى المصاب و أخرى إلى هيئة الضمان الاجتماعيو 

لأن نسبة العج  التي  كما يمكن أن تحدد في هذه الشهادة نسبة العج  على سبيل البيان فقط
  الاجتماعي و الطبيب الخبير يعتد بها هي التي يحددها الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان

 5(دول محدد عن طررق التنظيمبالرجو  إلى ج) 

 و تضاف إلى النسبة الواردة في الجدول نسبة اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار سن العامل
 المصاب و قدراته و مؤهلاته المهنية و كذا حالته العازلية و الاجتماعية ، و تتراوح هذه النسبة

                                                

 .مصدر سابق، 13/83من قانون  11و المادة  09المادة  -1
 .مصدر سابق، 13/83من القانون  15المادة  -2
 .مصدر سابق، 13/83من القانون  17و  16المادة  -3
 .مصدر سابق، 13/83من القانون  51و  55المادة  -4
 المتعلق بكيفيات تطبيق العنوان الثالث و الرابع، 11/25/1230المؤرخ في  28/84من المرسوم  12المادة  -5

 .10/25/1230بتاررخ  20، العدد 10/80والثامن من قانون     
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 تفوق  للمؤمنين لهم اجتماعيا، التي تساوي نسبة عج هم أو  %12و  %21 الاجتماعية ما بين
.%10 

 ض المهنيالمر : ثانيا
 إن الأمراض المهنية على نقيض حوادث العمل، تظهر ببطء و تتولد عادة عن المحيط     

 .السيئ الذي يعيش فيه الأجير، أو المواد الضارة التي يلامسها أثناء تنفيذ عمله
إلى مصدر مهني  ل أعراض التسمم و التعفن و الاعتلال التي ترجعو تعتبر أمراض مهنية ك

 .و تحدد قازمة الأمراض في جدول خاص بذلك ،1خاص
 تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بالعامل المصاب بمرض مهني متى ررح بإرابته     

 الأمراضفي الوقت المحدد في هذا الجدول، و تطبق القواعد المتعلقة بحوادث العمل على 
 حيث يلحق تاررخ المعاينة الأولى للمرض المهني بتاررخ وقو  التحفظالمهنية مع بعض 

في أجل  الحادث، كما يل م العامل بالتصررح عن المرض المهني لدى هيئة الضمان الاجتماعي
 .2أشهر التي تلي المعاينة الطبية الأولى للمرض 28يوما و أقصاه  12 هأدنا

 المصاب بعج  دازم عن العمل من ررع بدل الأجرة التي كانكما يستفيد العامل 
 يتقاضاها ، كما يستفيد ذوي الحقوق من منحة وفاة إذا أدى حادث العمل أو المرض المهني

 .3إلى وفاة العامل المؤمن له

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 .مصدر سابق، 13/83من القانون رقم  18المادة  -1
 .المصدر نفسه، 13/83من القانون  71المادة  -2
 .المصدر نفسه 13/83من القانون  25المادة  -3
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 .لحياة الوظيفيةلإنقضاء ا( الغير طارئة) العاديةسباب الأ: المبحث الثاني
تعرفنا في المبحث السابق على الأسباب الطارزة و التي يمكن أن تدخل على بعد أن      

، و تعرفنا من خلال ذلك على فقدان الجنسية ثم على الوفاة و الحياة الوظيفية للموظف فتنهيها
من خلالها على الوفاة الطبيعية، و الناتجة عن حادث مهني يفضي إلى الوفاة، أو المرض 

لى الوفاة أو إلى الإحالة على العج  التام و بالتالي إنقطا  الموظف المهني الذي قد يؤدي إ
 .عن عمله بصفة نهازية و الذي ينجر عنه إنقطا  العلاقة الوظيفية و انقضاؤها 

ومن جهة أخرى هناك أسباب عادية يمكن أن يمر عليها جميع الموظفين تتملل في      
قالة، أو بطررقة تلقازية عند ورول السن الإنقطا  عن العمل بطررقة إرادية و هي الإست

القانونية و هي الإحالة على التقاعد، هذا بالإضافة على حالة إستلنازية إن رح التعبير أن 
نسميها كذلك و هي التسررح الرير تأديبي و هو ما سنتطرق إليه في مبحلنا هذا بشيء من 

 .    التفصيل حالة بحالة
 

 التقاعدالإحالة على : الأول مطلب ال
الحياتية تقلبات الالعامل من و الموظف  حمايةبالدرجة الأولى إلى هدف يحق التقاعد إن      

م الإحالة ينظت علىنصت ازري   القوانين في التشررع الجو لذلك نجد أن مختلف  ،الدهرونكبات 
من خلال نحاول أن نفصل فيه  ما سوفهو ظروفها وعواملها، و  تحددو ، على التقاعد

 .الإحالة على التقاعدة القوانين، وأنوا  التقاعد، و كيفي التعرض لمختلف
 

 .نالحق في التقاعد في مختلف القواني: الفرع الأول
  8990الميثاق الوطني : أولا

 لا يمكن تصور سياسة حقيقية للأجور تهمل"  1201جاء في الميلاق الوطني لعام      
العمال و التغطية الكاملة ضد حوادث العمل و تقلبات توفير ضمان تقاعد محترم لجميع 

 ".الدهر
 كما أشار الميلاق الوطني إلى ضرورة وضع نظام عام للمعاشات و المنح تكفل الحماية     

أن تنخفض عن  الاجتماعية للعمال، و أكد الميلاق على أن هذه المعاشات و المنح لا يجوز
 .ل من قبل تقاعده أو عاهته أو وفاتهمستوى الأجرة التي كان يتقاضاها العام

المعاش،  في حالة وفاة الموظف المتقاعد أو المحال على1976كما أشار الميلاق الوطني لعام 
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 .فإن منحة التقاعد أو المعاش يجب أن تصرف إلى الأسرة التي كانت في كفالته
 .1اتب الأدنى المضمون ر و أن منح التقاعد أو المعاش تخضع لشروط ال رادة التي على ال

 أشار إلى حق العامل في التقاعد، حيث نص هذا 1231 كما أن الميلاق الوطني لعام     
تسهر الدولة على ضمان مستوى معيشي لجميع العمال و عائلاتهم بجعلهم : "على الميلاق

مأمن من المشكلات المادية عن طريق تقاعد محترم و من خلال الحماية الكاملة من  في
 .2"العمل و نوائب الدهر حوادث

 .00/8003 الأمر :ثانيا
  : همن 85ص المادة جد في نشار هذا الأمر إلى حق الموظفين في التقاعد، حيث نأ     

 4"ينتسب الموظفون إلى نظام التقاعد و يستفيدون من نظام الضمان الإجتماعي"

 60/60 الأمر: ثالثا

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 21/28من الأمر  88 حيث نصت المادة     
للموظف الحق في الحماية ": في بنصهاعلى العمومية على حق الموظف في التقاعد

5"إطار التشريع المعمول به الاجتماعية و التقاعد في
 

هذا بالإضافة إلى قانون كامل تمت الإشارة إليه في سياق المبحث السابق ألا و هو قانون      
الصادر  21/13و المعدل و المتمم بالقانون  25/20/1238الصادر بتاررخ  38/15 التقاعد
 .21/20/1221بتاررخ 
 يشملإن معاش التقاعد هو حق مالي و شخصي يستفيد منه العامل مدى الحياة، و      

 نشاطه المهني، ورضاف له المعاش سالتقاعد على معاش مباشر، يمنح للعامل على أسا
 .6ليتامى والأرولامعاش و  على قيد الحياة الذي مازال المنقول والذي يتضمن معاش ال وج

 
 
 

                                                

 218ص 1976الميلاق الوطني لعام  -1
 175ص 1986 – الميلاق الوطني لعام -2
بتاررخ  01ر عدد .، جالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 25/21/1211المؤرخ في  11/188الأمر  -3

23/20/1211. 
 .المصدر نفسه، 11/188من الأمر  85المادة  -4
 .مصدر سابق، 21/28من الأمر  88المادة  -5
 . مصدر سابق، 12/83من قانون  22و28،20المواد  -6
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 شروط الإحالة على التقاعد: لفرع الثانيا
 :ألا و هي الشروطجملة من من توافر لابد التقاعد و معاشه ستفادة من للإ

 .ستين عاما للرجل، وخمسة خمسين سنة للمرأة أو الموظف  بلوغ العامل -
 .سنة عمل فعلية على الأقل 12قضاء العامل  -
 .خلال هذه المدة من العمل دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي -
 وحسب هذا القانون فانه يمكن تخفيض السن المطلوبة للتقاعد بالنسبة لنو  معين من     

و يعتبر السن  1.الأعمال، التي تتطلب خطوة خارة، وتحدد هذه الاعمال بموجب مرسوم
السن الذي يعتبر راحبه غير قادر  وهو ،الأقصى للسن القانوني الحدالقانوني للتقاعد بملابة 

لتحديده على  ة، إلا أن هذا الحد الذي لا يعتدمرضيحسنة و  بعده على أداء وظازفه بصفة
. وملكاته، يرتبط ارتباطا وثيقا بعدة معايير نذكر منها ات الشخصية للموظفالعموم بالقدر 
     خصوريات المرفق العام، طبيعة الوظازف الممارسة الاقتصادية والديموغرافية، الوضعية 

ولهذه  ،للموظفين المصالح الاجتماعية ،(او ميدانية  ما إذا كانت مستقرة في مكان واحد )
 بصفة غير مباشر لكتاثير مباشر على التوازن المالي لنظام التقاعد، وكذمن المعايير وغيرها 

 2على سياسة الشرل
 سنة 22للرجال و سنة  12 وقد حددت النصوص الساررة المفعول هذا الحد مبدزيا ب     

 .3(بطلب منهن) بالنسبة للنساء
و  38/15 ن عدة استلناءات ضبطتها أحكام كل من قانو لكن هذا السن وردت عليه      

 :السالفي الذكر و هذه الإستلناءات تتملل مللا في 32/53المرسوم 

سنوات  22 إمكانية التخفيض منه لصالح المرأة التي تكفلت بتربية ولد او أكلر لمدة -
وهذا بقدر سنة لكل ولد، دون أن تتجاوز مدة التخفيض الإجمالية ثلاث  اقل، على

 .سنوات

                                                

 .سابقمصدر ، 38/11من القانون  11إلى  21المواد من  -1
 دراسة مقارنة بين القانونين الأردني و -النظام القانوني لإنهاء خدمة الموظف العام) عبد الع ر  سعد مانع العن ي،  -2

 .512، ص 5215، رسالة ماجستير، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، (الكويتي 
 .مصدر سابق، 38/15من القانون  06المادة  -3
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والأعوان الذين أنهيت مهامهم نتيجة تقليص في التعداد إذ لا المجاهدين  لصالح قدماء -
الأعوان الذين يمارسون أنشطة تتضمن . الحد الأقصى من السن تسرى عليهم قاعدة

 .1في الصحراء بعض العوامل المضرة
 

 كيفية الإحالة على التقاعد: ثالثالفرع ال
 رلاحية التعيين بمجرد توافر تتم الإحالة على التقاعد بقرار من السلطة التي تملك     

من  الشروط المنصوص عليها في هذا المجال، و لا سيما بلوغ المعني بالأمر الحد الأقصى
و للمقتضيات  اكر سنة مستوفية لحقوق الاشت 12السن القانونية و إثباته لأقدمية لا تقل عن 

اكات ر الاشت سديدهذه الأقدمية مع شرط تفي حساب وكذا تدخل . القانونية لنظام التقاعد
 :كل من المناسبة

 .2ترة التربص التي يخضع لها الموظف قبل ترسيمهف -
 .ترة الانتدابف -
 .فترة الإجازات المختلفة التي قد يستفيد منها -
 إذا أثبت المعني بالأمر و ذلك  ت التي يكون قد قضاها خارج الوظيفة العموميةاالفتر  -

 .3 رلاحيتها تجاه نظام التقاعد

ملفه على رندوق التقاعد قصد تحديد مبلغ  إحالته على التقاعد، يحال بمجرد     
 .4المعاش المستحق، و تسديده بصفة منتظمة

 :هما و يتم تقييم هذا المعاش و تحديد مبلره بناء على معياررن أساسيين     
 .الأخيرة من نشاطه خمسةمبلغ المرتب الذي يكون الموظف قد تقاضاه في السنوات ال -
 .سنوات المستوفية لشروط الإحالة على التقاعدعدد ال -

 2.5% سانطلاقا من هذين المعياررن، يستخلص مبلغ المعاش المستحق على أسا

 من المرتب الشهري لكل سنة مستوفية لشروط التقاعد بدون أن يتجاوز عدد السنوات القابلة
                                                

    ، 1203، ديوان المطبوعات الجامعية، 25، ج التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري احمية سليمان،  - 1
 .20الج ازر، ص      

 .13، الج ازر، ص 5211، دار بلقيس، الدار البيضاء،  القانون الأساسي العام للوظيفة العوميةمولود ديدان،  - 2
 .مصدر سابق، 21/28من الأمر  152المادة  - 3
 .551،  ص مرجع سابقهاشمي خرفي ،  - 4



 

الإنقضاء الغير تأديبي للعلاقة الوظيفية أسباب: الفصل الأول  

 صفحة 52
 

 من مرتب %32و يساوي المبلغ الأقصى للمعاش بهذه الكيفية ، سنة 85للاعتداد بها 
 المنصب علما بأن هذا المرتب المرجعي يشمل كل العنارر التي تخضع لاشتراكات الضمان

 (.إلخ...، العلاوات ، الساعات الإضافية) الاجتماعي 
 

 الاستقالة: الثاني مطلب ال
السن المقررة المنفردة، و ذلك قبل بلوغه  على رغبته اناءبة تنهي خدميمكن للموظف أن ي     

انقطاعه عن العمل بقصد الاستقالة برررحة أو  ةستقاللاو ذلك إما بتقديمه  لترك الخدمة
التحاقه بخدمة الجهات الأجنبية بدون إذن مسبق من جهة عمله عن طررق أو  الضمنية

 .لأرليةا
 

 الحق في الاستقالة في مختلف القوانين: ولالأ  الفرع
مجردا من كل ليس  ، و لكن هذا الحققانونا لموظفالمكفولة لحقوق ال منالاستقالة تعتبر      
 ،رافق العامة للتعطل خارة إذا أخذت الاستقالة رورة جماعيةو ذلك لتجنب تعررض المقيد 

زري منعه بنص رررح في قانون االنو  من الاستقالة، فإن المشر  الج   ونظرا لخطورة هذا
حماية لحقوق المواطنين في لك ، و ذمةدازو بصفة منظمة حماية لسير المرافق العامة  العقوبات
زري حق الاستقالة و الشروط التي اونجد في القانون الج  ، 1من خدمات المرافق العامة الانتفا 
 : عليها هذا الحق من بينها هذه القوانين يكون 
 بالقانون الأساسي للوظيف العموميالمتضمن  00/800 حسب الأمر: أولا

حسب هذه المواد فإن الاستقالة و  11إلى  15من  الاستقالة في الموادحيث حدد هذا الأمر      
 :للأحكام التالية زري تخضعافي النظام الج  

 .من العيوب دة خاليةار المنفردة للموظف و تكون هذه الإ دةاالاستقالة تكون كتابية بالإر  -
 .حق التعيين سأن يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المختصة التي تمار  -
 .يبقى الموظف في وظيفته إلى حين ردور القرار من السلطة المختصة أن -
القرار  ن الاستقالة لا يكون لها مفعول إلا إذا قبلتها السلطة، و على الإدارة اتخاذإ -

 .أشهر من تاررخ إيدا  الطلب 28خلال 
 .لا رجو  فيها (الإستقالة)ن قبول الإدارة لطلب الاستقالة يجعلهاأ -

                                                
1
 .مصدر سابق، 11/121 من الأمر 512 المادة  
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المعني  ة من طرف الإدارة أو سكوتها بعد ثلاثة أشهر يحق للموظفأن رفض الاستقال -
معللا، و  أن يرفع تظلما إلى اللجنة المتساورة الأعضاء، و هذه الأخيرة تصدر رأيا

 .1تسلمه إلى السلطة التي لها حق التعيين

 ت والمؤسساتراالقانون النموذجي لعمال الإداالمتضمن  18/89 حسب المرسوم :ثانيا
  العمومية                                       

مع إضافة نقطة واحدة ، السالف الذكر 11/188الأمر بنفس ما جاء به هذا المرسوم جاء      
المدة لا تتجاوز المدة  و هي أن الإدارة يجوز لها أن تؤجل طلب الاستقالة بشرط أن تكون هذه

 21 بشرط ألا تتجاوز الضرورة القصوى يجوز تجديد المدةالمحددة في الإشعار المسبق، و عند 
 .أشهر
 نمأشهر،  28ه على الإدارة أن تنظر في طلب الإستقالة في مدة و تجدر الإشارة أن     

عن الرد السكوت  زري اعتبرافإن المشر  الج  تاررخ تقديمها من طرف، و بعد إنتهاء هذه المدة 
بحيث اعتبرا المشر  الفرنسي و المصري به كل من ما جاء  س، عكللإستقالة رفضبملابة 

 .على أنه قبول ضمنيلسكوت ا
المصري، حيث  ازري لم يتطرق إلى فكرة الاستقالة الضمنية مللما فعل المشر   المشر  الجو 

 1201لعام  01/23 قانون المن   08نص على عدم قبول الاستقالة الضمنية في المادة 
 .2بالقطا  العامالمتعلق بقانون العاملين 

 .العام للوظيفة العموميةالأساسي المتضمن القانون  60/60 حسب الأمر :ثالثا
 الاستقالة المقبولة بصفة قانونيةرراحة على أن  21/28 من الأمر 511 المادة تنص     

 .من بين أسباب إنهاء الخدمة مما يؤدي إلى فقدان رفة الموظف
ضمن  سالاستقالة حق معترف به للموظف الذي يمار " علىمنه  510 المادة تنصو 

 ".المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الشروط
 513فقد نصت عليها المواد  21/28 ستقالة في هذا الأمرالخارة بالاشروط فيما يخص الأما 
من الموظف  لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي "على 513المادة  تنصحيث  512و 

 "فيه عن إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية يعلن
صلاحيات التعيين لها يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة " على 512و تنص المادة 

                                                
1
 .160 ص ،مرجع سابق ،مولود ديدان  

2
 .812 ص ،مصر، 1203 ،مبادئ و أحكام القانون الإداري فؤاد مهنا،   
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ر او يتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قر  ،طريق السلم الإداري  عن
 .1قبول الاستقالة يجعلها غير قابلة للرجو على أن " هذه السلطة عن

 

 أنواع الاستقالة: ثاني الفرع ال
 .هناك نوعان من الأستقالة فهناك الإستقالة الصررحة و الإستقالة الضمنية     
 الاستقالة الصريحة: أولا 
 في إنهاء خدمته قبل بلوغ السن المقررة تهرغببالموظف تصررح الاستقالة الصررحة هي      

 يعلن فيه للهيئة المستخدمة طلبا هتقديمذلك بلترك الخدمة مع مقدرته على الاستمرار فيها، و 
قاء ه، فإن البا لا يتم بالإكر  عن رغبته ترك الخدمة، و نظرا لأن شرل الوظيفة العموميةرراحة 

شاء، مع الخدمة في أي وقت  ، و من ثمة يجوز للموظف ترك ىفيها أيضا لا يكون إلا بالرض
2و باضطراد اعاة بعض الضوابط الخارة بحسن سير المرفق العام بانتظاممر 

. 

 :هيعدة شروط في الاستقالة الصررحة و و يجب توافر 

 أن تكون مكتوبة، و هذا الشرط جاء النص عليه في جميع قوانين شرل الوظيفة -
 .ذلك لإثبات تقديم الاستقالة في حالة إنكار الموظف تقديمهاالعمومية و 

 خلو الاستقالة من أي قيد أو شرط، فإذا وجد ملل هذا الشرط أو القيد فإنتأن يجب  -
 الاستقالة لا تكون مقبولة من جانب الإدارة إلا إذا تحقق الشرط أو القيد المعلق عليه

 .الاستقالة
 ومن ،استمرار الموظف في عمله حتى قبول الاستقالة و ذلك تحقيقا للمصلحة العامة -

 الانقطا  عن العمل بمجرد تقديم الاستقالة و إلا تعرض للمساءلةثمة لا يجوز للعامل 
 .التأديبية، فلا يجوز له الانقطا  إلا بعد ردور القرار بقبول الاستقالة

لا يجوز للجهة كذلك أن لا يكون الموظف محال إلى المحاكمة التأديبية، فإذا كان  -
سابقة على تقديم الاستقالة  مةالإداررة قبول الاستقالة سواء كانت الإحالة إلى المحاك

المحاكمة ، فيجب أن  فإذا قدم العامل الاستقالة بعد إحالته على. أو لاحقة عليها
بإنهاء خدمته أو إحالته  يفوت عليه فررة الإفلات من المحاكمة التي يمكن أن تنتهي

 .على المعاش
                                                

 .مصدر سابق، 21/28 من الأمر 512و  513-510د الموا -1
، (دراسة مقارنة)النظرية العامة للاستقالة بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية عبد اللطيف السيد رسلان عودة،  -2

 .201 ص، مصر، 1967الجامعة الجديدة للنشر،  دار
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 من الجهة الإداررة و إذا قدمت الاستقالة قبل الإحالة إلى المحاكمة و لم يصدر القرار
لاستقالة ، فلا يجوز قبول الاستقالة إلا بعد انتهاء المحاكمة، حيث يمكن أن لبقبولها 
 .إردار حكم بانتهاء خدمة العامل أو إحالته إلى التقاعدبكمة االمح تنتهي
 :يةالالمواقف التأحد د خأفيمكنها الاستقالة  أما عن تصرف الإدارة مع     

 .لاستقالةل هاتصدر قرار بقبولمكن للإدارة أن ي -
 82وإذا استمر هذا الوضع لمدة ، لا ترجئهالا تقبلها و فإزاء الاستقالة ن تبقى رامتة أ -

خدمة الموظف من بذلك يوما من تاررخ تقديم الاستقالة، اعتبرت مقبولة و تنتهي 
1تاررخ انقضاء هذه المدة

. 
إذا قدرت  الللاثين يوما، المشار إليهان تصدر قرارا بإرجاء قبول الاستقالة خلال مدة أ -

بعد  أن المصلحة العامة تقضي ذلك، شررطة ألا ت رد مدة الإرجاء عن اسبوعين
 .مضي مدة الللاثين يوما، و تنتهي خدمة الموظف بانتهاء مدة الإرجاء

 و لكن هذه الأحكام لا تسري على الموظفين الذين تنظم شؤونهم قوانين خارة، ملل     
 الدولة و أعضاء القضاء العادي، حيث تنتهي خدمتهم من تاررخ تقديم الاستقالة سمجلأعضاء 
 .الدولة أو إلى وزرر العدل، إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط سمجل سإلى رزي
 للموظف الذي قدم استقالته الحق في العدول عنها قبل انقضاء المدة المقررة للبت فيها،     

 الموظف طلب العدول عن الاستقالة قبل انقضاء المدة المقررة للبت فيها، فإن طلبو متى قدم 
 ولا يرير من ذلك أن طلب العدول لم يصل إلى الجهة الإداررة إلا ،الاستقالة يعتبر غير قازم

 .بعد ردور القرار بقبول الاستقالة
 الإستقالة الضمنية: ثانيا 
 لعمل استقالة ضمنية و ذلك إذا تحققت إحدىاعتبر المشر  انقطا  الموظف عن ا     

 :حالات الانقطا  الآتية

 يوما متتالية أو متصلة، حيث نصت 12 نت رد عالانقطا  عن العمل برير إذن لمدة  -
 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على 21/28من الأمر  130المادة 
يوما متتالية على الأقل دون مبرر مقبول تتخذ السلطة  88إذا تغيب الموظف لمدة " أنه 

                                                

 .521  القاهرة، ص، 1203 العربية، ضةدار النه ،الوظيفة العامة دراسة مقارنةشررف يوسف حلمي خاطر،  - 1
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1"لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار التي
 

 أو موجود في ،عطلة أو غياب مبررحالة وتحسب مدة الإنقطا  للموظف الموجود في      
نتهاء الفترة المقررة لعطلته إحدى الوضعيات القانونية الأساسية، إبتداء من اليوم الموالي لإ

أو إنقضاء مدة ترخيصه بالغياب أو المدة المقررة لإحالته على الوضعيات  ،كان نوعها مهما
وإلا أعتبر  القانونية، سواء المدة القصوى أو الدنيا التي يتوجب على الموظف طلب تجديدها

للعطلة يوم  لفترة المقررةو إذا رادف اليوم الموالي لإنتهاء ا ، متخليا عن المنصب الأرلي
الآجال  العطلة الرسمية، يحتسب الانقطا  من اليوم الموالي مباشرة لانقضاء تلك المدة لأن

 . تحسب دازما كاملة
 ولم 2على طلبه أو إجباررا لضرورة المصلحة احالة الموظف الذي تم نقله سواء بناءو      

بها، يعتبر  الموالية لتاررخ التحاقه الرسمييوما  12يلتحق بالوظيفة المنقول إليها في غضون 
 .ضمنيا متخليا عن المنصب الوظيفي

يوما  82من  اعتبار الموظف منقطعا عن ممارسة النشاط الوظيفي برير إذن تقبله الإدارة أكلر -
لاكتمال هذه  غير متتالية في السنة، حيث تعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي

 برير ذلك تعتبر خدمته منتهية في حالة الالتحاق بالخدمة في حكومة أجنبيةوك ،3المدة
في الحكومة  ترخيص من حكومة بلده، و تعتبر الخدمة منتهية من تاررخ التحاقه بالخدمة

 .الأجنبية

 الإجراءات الإدارية لطلب الاستقالة: ثالثا
 الاستقالة نحاول الآن التعرف علىبعدما تعرفنا على الشروط الواجب توفرها في طلب     

 حيث أن المشر  حدد هذه الإجراءات بدءا من تقديم الطلب إلى ،الإجراءات الواجب إتباعها
 :هيغاية البت فيه و إنتاج آثاره و 

 سدته الصررحة دون لباإر  الذي يتوجب عليه تقديمه، و الذي يعبر فيه عنيقدمه الموظف و طلب 
أوجب عليه المشر  أن  ،4المستخدمة وظيفية التي تربطه بالإدارةأو غموض في قطع العلاقة ال

                                                

 .مصدر سابق، 52/50من الأمر  248المادة  -1
 .120 ص ،مرجع سابقعبد الع ر  سعد مانع العن ي،   -2
 .258المرجع نفسه، ص  -3
 .مصدر سابق، 52/50من الأمر  024المادة   -4
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وتجدر الإشارة ، 1عن طررق السلم الإداري  يرسل طلبه إلى السلطة المخولة لها رلاحيات التعيين
لا يحق له التخلي عن منصب شرله، بل  إلى أن الموظف العمومي الذي قدم طلب الاستقالة

بمهامه إلى غاية ردور قرار عن السلطة  الواجبات المرتبطةيجب عليه الاستمرار في أداء 
رلاحيات لها الإستقاله إلى السلطة المخولة  و بعد ورول طلب، المنوط بها البت في طلبه

 .2أقصاه شهران ابتداء من تاررخ إيداعه التعيين، يتعين عليها اتخاذ القرار بشأنه في أجل
 

 (غير تأديبيال)الإداري التسريح : لثالثاطلب مال
بالرغم من أن النّظام القانوني للوظيفة العمومية يعتبر حاميا  للموظّفين، إلّا أنّه خول للإدارة      

بشخص  ي للأسباب تتّصل في أغلب الأحيانالعمومية أن تُنهي الرابطة الوظيفية بإجراء إدار 
الإداري  يملل التسررح لذا، 3الخدمة، أو تحقيقا  لمصلحة المرفق العامفي الموظّف أو بطررقته 

طررقا  من طُرق إنهاء مهام الموظّف العمومي تتّخذ فيه الإدارة المستخدمة إجراء التسررح بعيدا  
انقضاء الرابطة  عن الخطأ التأديبي بما يبرر المصلحة العامة للخدمة، مما يترتّب على ذلك

عدم الكفاءة المهنية، عدم : ري ، ومن بين أسباب التسررح الإدا4الوظيفية وزوال رفة الموظّف
      :وهي حالات سيتم تفصيلها على النّحو الآتيوالتسررح لأسباب إقتصادية اللّياقة الصحية، 

 

 عدم الكفاءة المهنيةالتسريح ل :الفرع الأول
ها الموظّف خلال عمله التجرربي ب تتجلى عدم الكفاءة المهنية في السلوك والحالة التي يظهر     

حتّى بعده، وهو ما يؤدي إلى التّأثير وعرقلة سير المرفق العام بانتظام واطراد لأن حالة أو 
الموظّف وسلوكه الشّخصي قد يؤديان إيجابا  أو سلبا  إلى زرادة الفعالية في العمل الإداري أو 

الت اماته عدم قُدرة الموظّف المهنية على القيام ب: "تجميده، وعليه يقصد بعدم الكفاءة المهنية هو
بحيث لا يعرقل  (قيام الرجل المعتاد الشّاغل لنفس الوظيفة) الوظيفية الموكلة إليه قياما  حسنا  

 "  سير المصلحة

                                                

 .مصدر سابق، 21/28من الأمر  512المادة من  21الفقرة  -1
 .المصدر نفسه، 21/28من الأمر  552المادة  -2
  ، ترجمة محمد مجلة القانون العام وعلم السياسة، (ررف الموظفين العموميين من الخدمة إجراء نادر)فرانسوا ك افييه،  -3

 .1282، ص 5221، بيروت، 1عرب راريلا، العدد     
 8، ص  1231، دار الفكر العربي، القاهرة، والقطاع العام أسباب انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومةزكي محمد النجار،  -4
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على  لتأديب يرتك ا لذلك يكمن الفرق الجوهري بين عدم الكفاءة المهنية والتأديب في أن     
فاءة المهنية لا تتطلب واقعة محددة ، بينما عدم الك(مهني)وقازع محددة بناء على خطأ تأديبي 

     .عدمه بذاتها أو خطأ، فهي عبارة عن سلوك وحالة تُبرهن عن مدى رلاحية الموظّف من
المشر  الج ازري تسررح الموظف العمومي بناء على عدم الكفاءة  انطلاقا  من ذلك أقر     

 25/21/1966المؤرخ في  ،11/103من المرسوم رقم ( 21) المهنية وهذا بموجب المادة الأولى
القرار بذلك من طرف السلطة التي  والمتعلق بتسررح الموظفين لعدم الكفاءة المهنية، حيث يصدر

لها رلاحيات التّعيين بعد استشارة اللجنة الإداررة المتساورة الأعضاء وبعد مراعاة الكيفيات 
لقانون الوظيفة العمومية  تكررسه وفقا   ، وهو ما تم1المقررة التي تستوجبها الإجراءات التأديبية

 .بقاالس
لم يتضمن في طياته التسررح  ،21/28رقم المفعول قانون الوظيفة العمومية الساري  إلّا أن     

للتسررح  الإداري لعدم الكفاءة المهنية، باستلناء الموظف المتربص فالإدارة تحوز سلطة تقديررة
المتضمن  21/28من الأمر  32المادة  بحيث نصت ياالإداري إذا ما ثبتت عدم كفاءته مهن

بعد انقضاء مدة التّربص :" القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السالف ذكره، على ما يلي
 :يوضع الموظّف العمومي في إحدى الوضعيات التّالية

 .ترسيم الموظّف في رتبته -
 .إضافية مساورة للأولى ولمرة واحدة فقط إخضا  الموظّف لفترة تربص -
 ".تسررح الموظّف دون إشعار مسبق أو تعورض -

 السالف ذكره بتقييم الموظّف العمومي الدازم في وقد اكتفى المشر  الج ازري وفقا  للقانون 
 .الخدمة مردوديته بناء على كفاءته المهنية في

،قد  21/28ري للوظيفة العمومية رقم تأسيسا  لما سبق ذكره يستشف بأن القانون السا     
أعطى الإدارة المستخدمة سلطة تقديررة واسعة وخطيرة في مواجهة الموظّف العمومي المتربص، 

حيث يمكن من خلال ذلك تمديد المدة الإضافية المساورة لفترة التّربص الأولى وهي محددة 
الإجراء الذي تتحلّى به الإدارة  بسنة خدمة كاملة ولا معقب على رأيها، إضافة على ذلك خُطورة

في تسررح الموظّف المتربص بدون إشعار مسبق أو تعورضات حتّى إذا كان التسررح ينطوي 

                                                

 ،82ر عدد .، جالمتعلق بتسريح الموظفين لعدم الكفاءة المهنية ،50/52/2722المؤرخ في  22/284المرسوم رقم   -1
 .(ملغى)54/52/2722 بتاررخ
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على المشر  الج ازري أن يلتفت إلى يجب  على تعسف في استعمال السلطة تُجاهه، من ثم
عديلات المستقبلية إحاطة الموظّف المتربص بضمانات تتكافئ وضمانات الموظّف الدازم في التّ 

المتربص إلى نفس  يخضع": في نصها  21/28رقم مر من الأ 30المادة إعمالا  لما أقرته 
 ...." .بنفس الحقوق  الواجبات ورتمتع

 

  عدم اللّياقة الصحيةالتسريح ل :لفرع الثّانيا
الصحية، لموظّف العمومي الاضطلا  بمهام وظيفته بسبب عج ه وعدم لياقته ا لا يستطيع     

شُروط  1غير أنّه يقتضي العمل بهذا السبب في ظل ما قد يشكل سببا  من أسباب إنهاء خدمته
معاشا  التّأمينات الاجتماعية الحديلة قد خولت إعطاء الموظّف  خارة واستلنازية، لاسيما أن

تفرض مصلحة الإدارة والمصلحة العامة أن  ، من ثمشررطة بلُوغه نسبة معينة من العج  
بتراة في مال لك المردوديةتالموظّف مؤهلا  رحيا  للقيام بعمله على أكمل وجه بما يحقق  يكون 

شرط  1211 قانون الوظيفة العمومية الصادر سنة الصدد أقر ، وفي هذاسير المرفق العام
بموجب المادة  في آن واحد وهذا اللّياقة الصحية كشرط للتّوظيف والبقاء في الوظيفة الإداررة

المادة الأولى من المرسوم رقم  ت، كما أقر  2السالف ذكره 11/188 لقانون من ا 52/8
المتعلق بشرط اللّياقة البدنية للقبول في الوظازف العمومية وبتنظيم اللّجان الطبية، أنّه  11/100

يل، وفي حالة إذا فقد الصلاحية يعرض الموظّف على اللّجنة الطبية لإردار قرارها في هذا القب
القانونية المتطلبة  ردور القرار بعدم لياقته الصحية يفقد الموظّف وظيفته مع مراعاة الإجراءات

،لم يتضمن في طياته  21/28قانون الوظيفة العمومية الساري رقم  دير بالذّكر أنج .3لذلك
ص على توافر اللّياقة إجراء التسررح الإداري النّاجم عن عدم اللّياقة الصحية، بل اكتفى فقط بالنّ 

 ":على أن 02الصحية ضمن شُروط التّوظيف، حيث نص القانون السالف ذكره في المادة 
بالوظيفة  تتوافر فيه شُروط السن والقُدرة البدنية والذهنية، وكذا المؤهلات المطلُوبة للالتحاق

 4"المراد الالتحاق بها
 

                                                

، دار الكتب القانونية، القاهرة، انتهاء الخدمةالتعويض النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بعد عبد الرفار إبراهيم موسى،  -1
 .112،ص  5228

 . مصدر سابق، 11/188، من الأمر 52من المادة  28لفقرة ا -2
المتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف ، 25/21/1211، المؤرخ في 11/100من المرسوم  21المادة  -3

 (.ملرى) 23/21/1211، بتاررخ 01ر عدد .، جالعمومية وبتنظيم اللجان الطبية
 .مصدر سابق، 21/28، من الأمر رقم 02المادة  -4
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رقابته على المرض العارض في مواجهة لة الج ازري و استنادا  إلى ذلك فرض مجلس الد 
الموظّف العمومي للحد من تعسف الإدارة في إطار التسررح بسبب عدم اللّياقة الصحية، حيث 

التّريبات لأسباب رحية هي تريبات مبررة، وأنّها لا تُوقف علاقة العمل  " اتّجه إلى أن
انونية، وأنّه لا يمكن للمستأنف علاقة العمل متوقفة بسبب المرض وبصفة ق ، كما أن...قانونيا  

إنهاء مهام المستأنف عليه في خلال هذه المدة واعتبار مرض العون كخطأ مهني وإنهاء مهامه 
ل به بعلاقات العمل الفردية، كما يستخلص أن علاقة العمل لازالت و يعد مخالفا للتّشررع المعم

قضاة الدرجة الأولى بقضازهم  ي فإنقازمة، وأنّه لا يوجد أي قرار ينهي علاقة العمل، بالتّال
على والي ولاية تلمسان ومندوب الحرس البلدي لبلدية بني رميل بإعادة إدماج المدعي في 

 1"فستأنلما منصب عمله، فإنّهم قد طبقوا رحيح القانون، مما يتعين تأييد القرار
إحالة أي موظّف على قانونا   لا يجوز:" قد ذهب مجلس الدولة الج ازري أيضا  على أنّهو      

لجنة التأديب وهو في حالة مرضية لأن العطلة المرضية تعلّق علاقة العمل، حيث لا يوجد 
ما أريب به المدعي نتيجة  ، حيث أن...المدعي أُحيل على لجنة التأديب بالملف ما يلبت أن

للّجنة الطّبية لحادث كان أثناء أداء عمله، مما يتعين إل ام المدعي عليها بعرض المدعي على ا
المطعون فيه  ولة بإلراء القرارالمرك رة لتحديد عج ه المنسوب للخدمة، لذا قضى مجلس الد

 ."2للخدمة وإحالة المدعي على اللّجنة الطّبية المرك رة لتحديد نسبة عج ه المنسوب
رة قد أما إذا تعرض الموظّف العمومي لعج  جسماني دازم يمنعه من أداء الوظيفة، فالإدا     

تكون مضطرة لتسررح الموظّف العمومي تسررحا  إداررا  لسبب عدم اللّياقة الصحية تحت رقابة 
علاجه  ع العج  مع كفالة تكاليفرـه منحة المعاش ور هيئة الضمان الاجتماعي التي تمنح

السؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق، هو مدى إمكانية تلبيت الموظّف  إلّا أن، وفُحوراته
لمتربص في حالة مرضية مستعصية؟ وهل يمكن تسررحه أم لا؟ لقد نص في هذا السياق ا

، مع  ...فترة التّربص فترة خدمة فعلية: " على أن 22،بموجب المادة  21/28الأمر رقم 
لا يمكن بأي حال أن :" من القانون السالف ذكره، قد أقرت على أنّه 525المادة  الإشارة إلى أن
تأسيسا  على ذلك  . "...المرضية الطّورلة الأمد، كما يحددها التّشررع المعمولتُخول العطلة 

                                                

قضية والي  )، 23/20/5212بتاررخ  ،012فهرس رقم  ،222088قرار مجلس الدولة الج ازري، الررفة اللانية، رقم   -1
 (.قرار غير منشور)، (ط.ولاية تلمسان ومن معه، ضد ب

قضية السيد ) ، 25/57/0554بتاررخ  ،274فهرس رقم  ،80082مجلس الدولة الج ازري، الررفة اللانية، رقم  قرار - 2
 (.قرار غير منشور)، (ش، ضد وزارة الدفاع الوطني.ع.ل
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 رخصة تقديررة واسعة على الموظّف المتربص لاسيما أن الإدارة المستخدمة تمتلك يستشف بأن
،قد أقرت تلبيته، أو تمديد فترة التّربص لمدة إضافية مساورة  21/28من الأمر رقم  32المادة 

 ص، وإما أن تسرحه بدون إشعار أو تعورض ، لذا إذا رأت الإدارة أن الموظّفلفترة التّرب
المتربص غير مؤهل وهو ما يتعارض ومنطق الضمان رحيا  ولم يمارس فترة الخدمة الفعلية 

 و تسررحه، وقد كان من الأجدى علىالمحددة، ففي هذه الحالة يمكنها تمديد فترة التّربص أ
 طل المرضية طورلة المدىمدة الع في قانون الوظيفة العمومية المشر  الج ازري أن يحدد

الأمراض الم منة كالسرطان أو السل تحتاج إلى  لحماية الموظّف العمومي، خُصورا  أن
  .توضيح في مدة التّداوي والعلاج

 

 التسريح لأسباب اقتصادية: لثالفرع الثا
في القانون لم يجد الإهتمام المنوط به نظام قانوني متكامل لأسباب إقتصادية التسررح      

في إطار الإرلاحات كان ذلك و ، القرن الماضي تصف التسعينيات منإلا في منزري االج  
التجاررة والمالية و التي  ،الصناعية ،الاقتصادية الاقتصادية و إعادة التنظيم و هيكلة المنظومة

 .1الرقابة الإداررةفي غياب  من العمال هازل عددلبها إلى تسررح غأدت في أ 
 :عن عاملين أساسيين همالأسباب اقتصادية ينتج التسررح 

 .ع و لا دخل لإرادة راحب العمل فيهارر اامل طارزة على المشعو  -

 .2من راحب العمل بررض تحسين وحسن سير المشرو إيعاز عوامل تنظيمية ب -

 :بدوره ينقسم إلى قسمين التسررحهذا النو  من و 

 الفرديالتسريح : أولا
 شخصا واحدا بالمؤسسة حيث نجد الأمر سإن التسررح الفردي هو كل تسررح يم     

 إن الموظف الذي تلبت عدم كفاءته المهنية دون أن" التي تنص 68في مادته  133/66
 : يرتكب خطأ مهنيا يستوجب عقوبة تأديبية يمكن لها إما أن

 . ينصب في وظيفة أقل درجة -

                                                

 .202، ص مرجع سابقأحمية سليمان ،  -1
 (دراسة مقارنة)، القانون الأساسي للعاملالفصل غير التأديبي في قانون الوظيفة العامة و عطاء الله أبو حميدة،  -2

 .64، الج ازر، ص 1990تخصص الإدارة و المالية، غير منشورة، جامعة الج ازر، كلية الحقوق، 
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 ". طالبة بحقوقه في التقاعد أو يسرحو إما أن يقبل الم -
 التسريح الجماعي: ثانيا 
 أو سياسيا و يعمم ذلك السبب ياهو ذلك التسررح الذي يكون سببه الأساسي اقتصاد     

 01/69و تنص المادة . على مجمو  العمال، بمعنى أن يكون السبب واحدا لا متنوعا

 يجوز للمستخدم تقليص عدد المستخدمين إذا بررت ذلك أسباب11/90 "من القانون 
و إذا تقلص العدد ينبني على إجراء التسررح ، فإن ترجمته تتم في شكل تسررحات  اقتصادية

 .1"مت امنة و يتخذ قراره بعد تفاوض جماعي فردية

                                                

 .25/20/1990بتاررخ  17عدد  ر.ج، يتعلق بعلاقات العمل، 21/20/1990المؤرخ في  11/90القانون  -1
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 صفحة  64
 

   الآثار المترتبة على نهاية الحياة الوظيفية في مجال الوظيفة: الفصل الثاني
 العمومية                                     

من خلال الفصل الأول من هذه أسباب إنقضاء العلاقة الوظيفية و ذلك  نابيتم بعد أن      
آثار المترتبة عنها بشيء من  و من خلال هذا الفصل أن نبين كان ل اما عليناالدراسة، 
 .التفصيل
على تفرض بل  ليست أبديةطبيعة مؤقتة إن طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالدولة      

والمنفعة  لى تحصيل أكبر قدر من الفازدةإتسعى دوما و والأقوى أ لأكفلالدولة في تعيينها 
 .1لتصل إلى أعلى درجات الرقي والاستقرار والراحة ،للمجتمع
من  العمل والتي يتصف بها الشباب أكلريتم إلا ببذل أقصى طاقات الجهد و وهذا لا      
بأفضل  الشيخوخة، يصبح غير قادر على أداء واجبههم، لذا فإن الموظف إذا بلغ سن ر غي

 حال، وبذلك ينعكس سلبا على العمل الذي يقوم به، لذا كان لابد من تنحيته لسبب
 أو آخر عن عمله ليتسنى للدولة وضع شخص مكانه يقوم بأعباء الوظيفة حسب ما تحتاج

 .إليه
سنتناولها في  لات إنهاء الخدمة،و قد يترتب عن إنهاء الخدمة آثار مختلفة بالنسبة لجميع حا

اللاني فأتناول فيه  ة للحياة الوظيفية، أمارزاطالأول حول الآثار المترتبة على النهاية ال. مبحلين
 (.و المادية لكل منهما الآثار القانونية) الآثار المترتبة على النهاية العادية للحياة الوظيفية
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 .للحياة الوظيفية عاديةالآثار المترتبة على النهاية ال: الأول المبحث
 زري في الأسباب التي يتم بها فقد رفةاة التشررعات مع التشررع الج  يتشترك غالب     

  من الأمر 216لى نص المادة إالموظف، و بالتالي إنهاء العلاقة الوظيفية، و بالرجو  
 :نهاية الخدمة و التي جاء فيها القانونية لسباب الأنجد أنها قد وضعت  03/06

 : الذي يؤدي إلى فقدان رفة الموظف عن ينتج إنتهاء الخدمة التام" 
 .قدان الجنسية الج ازررة أو التجرد منهاف -
 .فقدان الحقوق المدنية -
 . الاستقالة المقبولة بصفة قانونية -

 "الع ل ، التسررح ، الإحالة على التقاعد ، الوفاة -
الرير تأديبية و منها الحالات على الآثار المترتبة على النهاية نرك  بحلنا هذا وسوف      

الاستقالة والوفاة و التي تظهر في  ،في التقاعد والمتمللةعلى الحياة الوظيفية للموظف  عاديةال
و لأجل ذلك تم تقسيم هذا المبحث . العلاقة الوظيفية بعضها إرادة الموظف العمومي في إنهاء

ثاني نتناول فيه الآثار المترتبة الآثار المترتبة على التقاعد و  أول نتناول فيه: إلى ثلاثة مطالب 
 .فسنتناول فيه الآثار المترتبة على الوفاة على الإستقالة، أما اللالث

 

 الآثار المترتبة على التقاعد: المطلب الأول
لة طبيعية من وسازل إنهاء يوسنسلم بأنها  يمكن ان إن إحالة الموظف على التقاعد     

على طلب الموظف أي بإرادته  اإذا تمت بناء ءات التنظيم الداخلي وذلكاالخدمة ، أي من إجر 
 .القانونية اللازمة لإحالته على المعاش لبلوغ الموظف السنوذلك أو بتدخل الإدارة و بإرادتها، 

بة للمنصب الذي كان يشرله في بالنس ينتج آثارا عديدة على الوظيفةفيه أنه سلا شك مما ف
الرابطة و شطب الموظف العمومي  الإدارة العمومية، أو على الموظف نفسه ، و ذلك بفك

المنتمين لتلك المؤسسة أو الإدارة العمومية  المحال على التقاعد من قازمة الموظفين العموميين
هو الذي مقابل العمل، و  يكون هذا الأخير توقيف الراتب، لأن ، هذا بالإضافة إلى المستخدمة

تقييمه و تحديد مبلره بناء على مبلغ المرتب الذي  الحق في معاش التقاعد، ورتم ينتج لهبدوره 
 1و عدد السنوات المستوفية لشروط الإحالة على التقاعد تقاضاه في السنوات الللاث الأخيرة
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ج االتقاعد قصد انت على رندوق  يحال ملفه ،مجرد إحالة الموظف العمومي على التقاعدبو 
 على حد سواء تنتج  بالنسبة لطرفي العلاقة الوظيفيةوهذه الآثار آثاره القانونية و المادية، 

والمرفق العمومي الذي يملل الإدارة المستخدمة في  ،على التقاعد المحال( الموظف العمومي)
 :ما يلي

 

 .بالنسبة للموظف العمومي :الفرع الأول
سلطة الردور قرار الإحالة على التقاعد من طرف بمجرد الوظيفية ته علاق ىهتن     

المحافظة على  بواجب منه إلا ما تعلق ،الوظيفية تهي حياقضوبذلك تن، التعيينالمختصة ب
 .السر المهني
 وهو مبلغ من المال يكون عوض( معاش التقاعد)معاش إلى تحصله على بالإضافة 

و يتم تقييمه ( CNR) قبل الصندوق الوطني للتقاعدالمرتب، و يسدد له بصفة منتظمة من 
 :1وتحديد مبلره بناء على معياررن

 .مبلغ المرتب الذي قد تقاضاه الموظف في السنوات الأخيرة -
 عدد السنوات التي استوفت شروط الإحالة على التقاعد، على ألا يقل عن نسبة -

 80%  من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، وألا يتعدى نسبة %75
و الضمان  من الأجر الخاضع للاشتراك، والذي تقتطع منه اشتراكات الضرربة

 2الاجتماعي
 

 .بالنسبة للإدارة العمومية: ثانيالفرع ال
الإدارة إلى بالتالي تسعى و  ينتج عن خروج الموظف على التقاعد شرور منصبه الوظيفي،     

لأنها تعلم تاررخ مرادرة  ،على التقاعد توظيف مستخلفين محل قرارات الإحالةملئ هذا الفراغ ب
 قبل هذا المرفق في نوعية الخدمات المقدمة منأن ننسى مدى تأثير ذلك هؤلاء، دون 

 جديد مات شخص لقيام بتلك الخدمات، مع خدأفنى حياته في اإذ لا يستوي عمل من ، العمومي
 جل التشررعات بالخبرة و يهسمتوهذا ما  ،عمومي من قبلالمرفق هذا اللم يباشر العمل في 

 .دورها في الحياة الوظيفية
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 الآثار المترتبة على الاستقالة: المطلب الثاني 
 كانقد حول الآثار المترتبة على الاستقالة، فغموض أي  التشررع الج ازري يشوب لا      

 والمعمول به في الج ازر أن الطلب 1..."بطلب كتابي من الموظف" ....واضحا بالقول
 . الكتابي يعني طلب خطي تكتب فيه عبارات واضحة تدل على رغبة الموظف في الاستقالة

في بعض  ازري ملل ما هو عليه الحال  وبالرغم من ذلك الوضوح لم يشترط المشر  الج     
لمصلحة  لطلب الاستقالة، واشتراط الكتابة في الاستقالة قد تتقررالتشررعات شكلا معينا 

في  حيث تتبين من رغبة الموظف القاطعة ،الموظف كما تتقرر أيضا لمصلحة الإدارة
 الاسترناء عن وظيفته، ومن ناحية أخرى تكون دليلا قاطعا على طلب الاستقالة في حالة

 ة الإدارة ومع ذلك لا يمكن اعتبار الكتابة وسيلةما إذا قرر الموظف العدول عن طلبه بعد موافق
 .2لإثبات الاستقالة بقدر ما هي شرط لابد من مراعاته حتى تنتج الاستقالة آثارها القانونية

 سقوط ولايتهستقالة موظفها كف يده عن عمله و ارة لادورترتب على قبول جهة الإ     
عن الشخص هي النتيجة المنطقية لقرار  انحصار تلك الولاية ، ذلك أنالوظيفية سقوطا كليا

الموظف المستقيل في القيام بأعباء وظيفته مؤقتا بعد انفصام عرى  قبول الاستقالة، وإذا استمر
يده و بين جهة الإدارة، كأن يستبق ال من بعد قبول استقالته لتسليم ما في  ابطة الوظيفية بينهر ال

مة تنتهي بتحقق سببها، و يعتبر الأجر الذي جهة الإدارة، لأن الخد بينوظيفة بينه و من 
استمر في عمله مؤقتا بعد ذلك مكافأة نظير العمل الذي يقوم به بعد  يستحقه الموظف إذا
 .3انتهاء مدة الخدمة

 والجدير بالذكر أنه كأرل عام لا يحق للإدارة أن تعاقب الموظف المستقيل لسبب     
 هذا الحق لا يسقط عنها بسبب الأعمال المرتكبة قبلأعمال لاحقة لتاررخ استقالته، إلا أن 

 أو إذا تعلق، 4تاررخ قبول استقالته، كمرادرته مكان عمله قبل ردور قبول طلب الاستقالة
 الأمر بواجب الالت ام بالسر المهني، حيث يجب على الموظف الالت ام بالسر المهني أثناء

 48إذا لم يتم النص على ذلك بموجب المادة و  ،خدمته أو حتى بعد انتهاء الخدمة لنفس العلة
 يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني" التي تنص على ما يلي  03/06من الأمر 
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 و يمنع عليه أن يكشف محتوى أي وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو إطلع عليه
 من واجب السر ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة، و لا يتحرر الموظف.بممارسة مهامه

 .1"المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة
 

 آثار الاستقالة الصريحة: الفرع الأول 
 لابد للسلطة التي لها رلاحية التعيين من البت في طلب الاستقالة بعد وروله إليها     

إما بالقبول  إليه اعلاهبحيث تراعي الآجال الممنوحة لها ابتداء من تاررخ إيداعه الطلب المشار 
 .ضفأو الر 
 ر فياوفي هذه الحالة يل م القانون الموظف العمومي الذي قدم طلبا للاستقالة بالاستمر      

 ،2أداء واجبه المرتبط بمهامه إلى حين ردور القرار عن السلطة المنوط بها البت في طلبه
رلاحيات لها السلطة المخولة  لا يترتب أي أثر على الاستقالة إلا بعد قبولها الصررح منو 

في الآجال الممنوحة لها أو قبولها ضمنيا بانقضاء تلك الآجال، و ذلك حسب ما نص  التعيين
الموظف المستقيل من  فيتحرر 552الأمر رراحة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة  عليه

ورعتبر من  ،لاستقالةالوظيفية انطلاقا من سرران القرار الصررح أو الضمني لقبول ا الت اماته
مما يبين  ،اللحظة خارجا عن سلكه الوظيفي ورفقد كل الحقوق المتعلقة والمرتبطة بصفته تلك
 .مجرد تقديم الطلب لا يؤثر على حقوقه الوظيفية أن

 ورفقد الموظف المستقيل راتبه بمجرد تبليره بقرار قبول استقالته أو بفوات أجل البت     
 .3تب يكون بعد أداء الخدمةاالر في طلبه لأن الحق في 

قرار  أما في حالة الرفض فلا تريير يذكر وربقى كل شيء على حاله، و يجب أن يكون      
جاء فيها  والتي 03/06من الأمر  220الرفض رررحا وذلك بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 

الممنوحة  والأجل المقصود هو الأربعة أشهر"  و بانقضاء هذا الأجل تصبح الاستقالة فعلية" 
 .للإدارة لإردار قرارها

 كما قد يضر بمصلحة وما يلاحظ هنا أن قرار الاستقالة قد يضر بمصلحة الموظف،     
 ر الإبقاء ورفض طلباالمرفق العمومي، وقد يكون لصالح الموظف، حيث أنه في حالة قر 

 عمومي على العمل الذي لم يرغب فيه وبذلك يطرحاستقالته، يعني ضمنيا إرغام الموظف ال
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 السؤال ماذا تنتظر من موظف مرغم على ممارسة نشاط وظيفي لا يرغب فيه؟
إلى  ولا شك في ذلك انه سينعكس سلبا على أداء الخدمة التي يقدمها للمرفق، هذا بالإضافة

 .التسبب بأضرار أو أخطاء مرفقيه لا يمكن اكتشافها في حينها
الاستقالة  ما بالنسبة لأثر الاستقالة على الموظف العمومي فلا يمكن إنكار أن قرار رفضأ     

العمومي يعاني  ت أن الموظفأقد يكون لصالح الموظف العمومي بسعي من الإدارة، إذا ما ر 
تتمكن السلطة  من ضروطات اجتماعية أو مشاكل اقتصادية أو إحباط لسبب أو لآخر، ولم

ر ابإردار قر  التعيين من إقناعه عن العدول عن طلبه، تقوم هذه الأخيرة التي لها رلاحيات
عنه تدارك  جعة نفسه لأنه يتعذرابرفض الاستقالة، و هذا من أجل إعطازه فررة أخرى لمر 

 .1ذلك في حالة قبول الاستقالة
قبولها من  و تأسيسا على ما تقدم يمكن القول بأن الاستقالة الصررحة لا تنتج آثارها إلا إذا تم

 .قبل الجهة المختصة، و ذلك ضمانا لسير العمل داخل مرافق الدولة
 

 آثار الاستقالة الضمنية: الفرع الثاني 
 رف على الآثارعبعدما تطرقنا للآثار المترتبة على الاستقالة الصررحة نأتي الآن للت     

 بالنسبة للمرفق العمومي المترتبة على الاستقالة الضمنية، سواء بالنسبة للموظف العمومي أو
 (:الإدارة أو المؤسسة المستخدمة)

 بالنسبة للموظف العمومي: أولا 
 تنصان 03/06من الأمر  184و  207فبالنسبة للموظف العمومي نجد أن المادتين      

 باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر لا يمكن للموظف مهما" :على أنه
 يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها، يعاقب على كل غياب غير مبرر عنتكن رتبته أن 

 تب يتناسب مع مدة الغياب و ذلك دون المساس بالعقوبات التأديبيةاالعمل بخصم من الر 
يوما متتالية  15إذا تغيب الموظف لمدة "  ،2"المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي

السلطة التي لها صلاحية التعيين إجراء العزل بسبب قل دون مبرر مقبول، تتخذ الأ على
 .3" المنصب بعد الإعذار إهمال

هو معاقبة  نجد أن أول أثر يمكن إكتشافه 03/06من الأمر ،  207من خلال نص المادة 
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يتناسب مع  الموظف الذي تريب عن العمل ولم يبرر ذلك الغياب، ورخصم من الراتب بقدر
حة في القانون، ارر  يوما، ما عدى الحالات المنصوص عليها 15مدة الغياب و التي حددت بـ 

 .ودون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون 
 زري احيث أن المشر  الج   03/06من الأمر  184ثر اللاني فنجده في نص المادة الاأما      

 قطع الذي انقطع عن ممارسة نشاطه للمدة المذكورة سلفا، وذلكقد قضى بع ل الموظف المن
 منه أن إنقطا  الموظف بدون إذن مسبق أو مبرر مشرو  يدل على انه إستهتر بمهام اتقدير 

ولذلك جعل المشر  هذا  وظيفته ولم يقدر الآثار والإخلال بالسير الحسن في الجهة التي يتبعها
 .1را له وعبرة لريرهالإنقطا  سببا لفقدان الوظيفة زج

 وللإشارة أن حرمان الموظف المع ول من الضمانات التأديبية لا يمكن أن يمس بأي     
 اررا أمام السلطة الإداررة مصدرة القرار أودحال من الأحوال بحقه في الطعن ضد قرار الع ل إ
 بموجب قانون اءات المحددة قانونا ر قضازيا امام القاضي الإداري، ضمن الآجال و الإج

 .2الإجراءات المدنية و الإداررة
 ميللمرفق العمو  بالنسبة: ثانيا 
 أما بالنسبة للمرفق العمومي، فالأثر بالغ الخطورة و المتملل في تعطيل سير المرفق     

 .العمومي و ما له من تداعيات تعود على المرتفقين و أدازهم
 

 الآثار المترتبة على الوفاة: المطلب الثالث
و ذلك  زري على تأمين الحماية اللازمة لأسرة المؤمن عليه المتوفىاحرص المشر  الج       

القانون  ، و أقر بموجب هذانة بقوانين التأمينات الاجتماعيةبجعل الوفاة من الأخطار المضمو 
لهم عن  بأحقية المستحقين عن المؤمن عليه المتوفي في الحصول على معاش الوفاة كتعورض

 .لذي فقدوه نتيجة لوفاة معيلهم متى توافرت الشروط القانونية المتطلبة لذلكالدخل ا
لذوي ( معاش منقول ) ازري لاستحقاق معاش الوفاة   ر المشر  الجابالإضافة غلى إقر      
 من قانون التأمينات 47المتوفى، فقد اقر أيضا استحقاقهم لمنحة الوفاة بموجب المادة  حقوق 

 . توافرت فيه الشروط المتطلبة لذلكالاجتماعية متى 
                                                

 قانون الإجراءات المدنية والمتضمن ، 25/25/2008المؤرخ في  09/08من القانون  969و  800لمادة ا -1
 2008./23/20بتاررخ  51 ر العدد.ج ،الإدارية

 ، مذكرة مكملة من متطلبات نيلئري االفصل التأديبي للموظف العمومي في تشريع الوظيفة العامة الجز مخروط حنان،  -2
 .34ص  ،بسكرة، 2012-2013سنة  ،شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خيضر
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لا يتعلق  وعلى العموم فإن الوفاة كسبب لإنهاء علاقة العمل لا تلير إشكالات فالأمر هنا     
 وق وما يترتب لهم من حقوق و هذه الحالة تستوجبلحقبالموظف و إنما بذوي ا

 ة بالعمل و أما اللانيةالتطرق إلى نقطتين تتعلق الأولى بالوفاة كواقعة طبيعية ليس لها علاق
 .فهي الوفاة التي تكون نتيجة مرض مهني أو حادث عمل كفر  ثان

 

 آثار الوفاة الطبيعية: الفرع الأول 
 إذا كانت الوفاة واقعة طبيعية ليس لها علاقة بالعمل فلا يترتب عنها أي إلت ام
 منحة الوفاة في ذمة راحب العمل إلا ما تقرره قوانين الضمان الإجتماعي في ما يخص

 من قانون التأمينات الإجتماعية ، و يستفيد ذوي  51إلى  47المقررة بمقتضى المواد من 
 الحقوق من منحة الوفاة ، غير ان الآثار المترتبة عن عقد العمل قبل وفاة العامل كحقوقه

على لتركة و تضم لي هالمنح و الترقية التي يترتب عنها أثر مالي ف ،العلاوات ،في الأجر
المتعلق  12/83المطالبة بها، مما يستل م بالضرورة الرجو  لأحكام القانون رقم  لورثةا

لتحديد المستحقين لمعاش الوفاة و كذا أنصبتهم و شروط إستحقاقهم ، فقد ، وذلك 1بالتقاعد
 إثر وفاة صاحب المعاش" من هذا القانون على أنه  30ازري بنص المادة   الج قضى المشر 

 ل يستفيد كل ذوي حقوقه من معاش منقول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذاأو العام
 ".القانون 

 

 آثار الوفاة المتعلقة بحادث عمل أو مرض مهني: الفرع الثاني 
 آثار الوفاة المتعلقة بحادث عمل: أولا 

 العمومي ار جميع التشررعات الأخرى حماية إجتماعية للموظفر ازري على غ  كفل المشر  الج
تلحق مساسا  الذي يتعرض لحادث عمل توفرت فيه جميع العنارر التي إشترطها المشر  أي

وقعت له بفعل  ،ثر سلبا عن الأداء الوظيفي لجسمهبالسلامة الجسدية للعامل أو بحياته التي تؤ 
إرتباط  هناك يكون  مفاجئ و خارجي ، و لكي تنسب إلى العمل و تكيف بحادث عمل يجب أن

لتسهيل  اولة النشاط المهني للعامل ما خول له الاستفادة من بعض القرازن  في ظهورها بم
أو بسببه ، هذا بالنسبة للاتجاه الذي  الإثبات عليه، و قد يقع حادث العمل إما اثناء العمل
الحماية أما المفهوم الواسع لحادث العمل  يضيق في مفهوم حادث العمل، و بالتالي يضيق في

بشرط أن لا يحدث توقف أو ( ياباإذهابا و  ) الواقعة في طررق العمل فيدرج ايضا الحوادث
                                                

 .مصدر سابق، 12/83من الأمر  30المادة  -1
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الإثبات المتعارف عليها في قواعد القانون  إنحراف كي تورف بحادث عمل، فالأخذ بقواعد
كافة العنارر المكونة للحادث و هو الأمر  إثباتبام الضحية أو ذوي حقوقه   العام تؤدي إلى إل

ذلك، يحرمون من الحق في التعورض  لة عدم تمكنهم منالذي يصعب تحقيقه، و في حا
ضرر أو ذوي حقوقه أسس تعلى الم وبالتالي يفقدون الحماية المقررة قانونا، و لتقليل العبء

 :للحادث في الحالات التالية ازري الإثبات بالقررنة لإضفاء الطابع المهني  المشر  الج
 .التي تحدث للموظف في مكان أداء العمل لإرابة أو الوفاةا -
 .الإرابة أو الوفاة التي تقع في زمن آداء العمل -
 .وقو  الإرابة أو الوفاة في فترة علاج الذي عقب الحادث -

 وإن كان يمكن أن يستفيد العامل من هذه القررنة إلا أنه يمكن للطرف الأخر أن يلبت      
 ة و العمل، كأن يلبت أن الحادث كان خارج إطارالعكس و ذلك بنفي العلاقة بين الإراب

 علاقة التبعية ملل الإرابة التي تقع أثناء الإضراب أو مرادرة العمل قبل نهاية الدوام الرسمي
 . دون الحصول على رخصة

 خارجكما يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أو المستخدم أن يلب أن الحادث كان بسبب      
يد  مجالا  يستطيع رندوق الضمان الاجتماعي أن يلبت قطعا بما لا عن تنفيذ العمل، أو أن

يكون هذا  للشك أن حالة الموظف لا يرجع سببها لحادث وإنما إلى مرض سابق بشرط أن لا
 .1الحادث قد كان سببا في الإرابة بهذا المرض كما لم تكن له علاقة بتفاقمه

 طلب اء تشررح للجلة متىر الضحية إجوتنتفي هذه القررنة في حالة رفض ذوي حقوق      
اما على هؤلاء إثبات علاقة السببية   وفي هذه الحالة يكون ل ذلك، رندوق الضمان الاجتماعي

 .2الحادث و الوفاة بين
 الأمراض المهنية: ثانيا 
 قد ي اول الموظف مهنة معينة تترك تأثيرات ضارة على جسمة أو على ممارسة نشاطاته     

 جعة إلى عدة عواملادون أن يكون قد تعرض إلى حادث عمل وتكون إرابته ر بصفة معتادة 
وتلوث الهواء ببعض  الرطوبة، العمل ملل الحرارةكالظروف الطبيعية المختلفة التي تحيط ببيئة 

كل هذه في حد ذاته،  المواد الكيماورة الضارة بالإضافة إلى العوامل المتصلة بطبيعة النشاط
ال منية التي  في إحداث الضرر لكن بدرجات مختلفة، والسبب يعود إلى الفترةتساهم العوامل قد 

                                                

 .مصدر سابق، 13/83من الأمر  09لمادة ا -1
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المهنية و تتمي   وهذه الإرابات يطلق عليها مصطلح الأمراض ،مارس فيها الموظف نشاطه
 عدة طرق تحديدها ب الأمراض المهنية بطبيعتها الخارة والتي تلير بعض الصعوبة، ما أدى إلى

المشر   الأخذ بها وهو ما يبرر اختلاف كيفية إثباتها، و لم يعرفاختلفت التشررعات في 
من  63 ض المهنية، واكتفى ببيان الأمراض التي تأخذ هذا الورف فالمادةرازري الأم االج

تعتبر أمراضا مهنية كل أعراض التسمم والتعفن والاعتلال التي " نصت على  13/83الأمر 
 1"تعزى على مصدر أو سبب مهني خاص

 وبهذا النص يكون المشر  قد حذا حذو التشررعات الأخرى، إذ لم يقدم تعررفا للمرض     
 .المهني بل إكتفى بتحديد الأعراض المسببة له

طرف  و تبرز أهمية التفرقة بين المرض المهني و حادث العمل في التعورضات المقدمة من
الكاملة  يتمتع بالحماية رندوق الضمان الاجتماعي، فإذا اريب الموظف بحادث عمل فإنه

مهني فلا  مهما يكن سبب حدوثه ما دام قد ثبتت رلته بالعمل أما إذا اريب الموظف بمرض
المحددة على  يحق له التمتع بالحماية القانونية إلا إذا كان ذلك المرض من ضمن الأمراض
الإرابة يكفي  الجدول وعلى سبيل الحصر من قبل التشررع على إنها أمراض مهنية ، فلا

 .2بالمرض حتى يستحق الموظف تعورضا عنه
 بين الجهة التي تتولى ى ار كل التشررعات الأخر ر ازري على غ  وقد فصل المشر  الج     

 ، حيث أخضعمهني و العامل المصاب بمرض عادي مهمة التكفل بالعامل المصاب بمرض
اللاني بفر  المرض  الأول إلى فر  تأمين إرابات العمل والأمراض المهنية في حين خص

 . والأمومة
بلوغهم  وإذا أدى المرض المهني إلى الوفاة فإن ذوي الحقوق يستفيدون من المنح إلى غاية     

ذوي  السن القانونية أو ال واج أما في حالة تأمين المرض الذي أدى إلى وفاة الموظف فإن
 لمقارنة مع ما يتحصل عليهالحقوق يستفيدون من معاش الوفاة فقط، و يقدر بنسبة قليلة با

 .ذووا الحقوق في حالة إرابة العامل بمرض مهني
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 الآثار القانونية و المادية المترتبة على النهاية غير العادية: المبحث الثاني 
 للحياة الوظيفية                                   

العمومي فإن ذلك لا يعني بيان آثار خدمة الموظف تعرضنا في المبحث الأول إلى  بعد     
تحاقه بالوظيفة إذ أن هناك لاجاءت تبعا الإدارة والتي ب هكل علاقة تجمع تحلله تماما عن

لخدمة تتملل في ما قد يكون له من حقوق تجاه لتركه  نالآثار التي تترتب ع مجموعة من
عديدة زه لسنوات حصوله على راتب تقاعدي يكفيه لمواجهة أعباء الحياة بعد قضا منهاو الإدارة 

 .خدمة الدولة، وحصوله على مكافأة عن سنوات خدمته لدى الدولة في
ما قد يفرض عليه من الت امات حتى بعد تركه هذا بالإضافة إلى آثار أخرى تتملل في و     

التي لولاها لما أمكنه التي إطلع عليها أثناء خدمته و  الخدمة منها كتمان الأسرار الوظيفية
، كما أن انتهاء خدمته لا تعني عدم قدرة الإدارة على التعرف عليهاو  بها و بمحتوراتهاالإلمام 

يكون قد إرتكبه من مخالفات خلال فترة عمله مما يمكن الإدارة من  ملاحقته عما عسى أن
التأديبية عليه، وقد يصل الأمر إلى ملاحقته جنازيا على الأفعال التي  فرض بعض العقوبات

بشيء  تناول هذه الآثارنكل جررمة في نظر قانون العقوبات وفي هذا المبحث سو تش اقترفها
نية لإنتهاء خدمة الموظف في الأول الآثار القانو نتناول مطلبين من التفصيل من خلال 

 . اللاني ففيه الآثار المادية لإنتهاء خدمة الموظف ، أما المطلبالعمومي
 

 لإنتهاء خدمة الموظفالآثار القانونية : المطلب الأول 

كان يرجع ذلك بلوغه  سواءقضازها توفر سبب من أسباب انالوظيفية بقضت العلاقة إذا ان     
على التقاعد، أو  السن القانونية لانتهاء الخدمة أو بسبب يرجع إلى الإدارة كإحالة الموظف

ن كل علاقة تجمعه ذلك لا يعني تحلله تماما م بسبب يرجع إلى إرادة الموظف كالاستقالة فإن
تناول هذه نسوف هاء خدمته، و تتترتب على إن مع الإدارة ، فهناك مجموعة من الآثار القانونية

 هماإعادة تعيين الموظف بعد إنهاء خدمته وثاني لبيان مدىهما خصص أولنالآثار في فرعين 
 .إنهاء خدمته مدى مساءلة الموظف تأديبيا بعدفيه تناول ن
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 ؟إعادة تعيين الموظف بعد إنهاء خدمتهيمكن مدى إلى أي : الفرع الأول 
 يكون  تعتبر إعادة تعيين الموظف العمومي بعد إنهاء خدمته بملابة تعيين جديد يتطلب أن     

 .1الموظف مستوفيا شروط الوظيفة الجديدة 
حالات هناك العلاقة يمكن إعادة تعيينها أم أن  لكن هل جميع الحالات التي أنهيت فيها     
 فقط يكون لها ذلك، وهو ما سنعرضه حلة بحالة معينة
 حالة العزل :أولا
 زري إعادة تعيين الموظف المع ول في وظيفة عامة أخرى أو فيامنع المشر  الج       

 المتضمن 03/06من الأمر  185وهذا ما نصت عليه المادة ، إحدى المؤسسات العمومية
 لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو" القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 

 العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية أي أن الموظف العمومي الذي تم عزله أو
 تسريحه لا تنقطع علاقته بالإدارة العمومية المستخدمة فحسب و إنما من الوظيفة العمومية

 "ككل
 حالة التسريح: ثانيا
المرتكب  حيث اعتبرت حالة التسررح من أخطر العقوبات المسلطة على الموظف العمومي     

 03/06من الأمر 185لخطأ جسيم من الدرجة الرابعة، وهذا ما نصت عليه المادة 
 . السالفة الذكر

 

 ؟مساءلة الموظف تأديبيايمكن مدى إلى أي : الفرع الثاني 
 انتهاء الرابطة الوظيفية لأي سبب كان كالاستقالة و الع ل أو التسررح يؤدي الأرل أن     

إذا انقطعت  إلى وقف سرران النظام التأديبي على الموظف، فالتأديب مرتبط بالوظيفة بحيث
الوظيفة التي هي مناط  إذا تنحصر عن الموظف رفة، رابطة التوظيف لم يعد للتأديب مجال

مساءلته تأديبيا عن الأفعال الصادرة منه بعد انتهاء الخدمة ما لم  كنبالتالي لا يمالتأديب و 
ينص المشر  على خلال ذلك، و لهذا فإن المشر  يتدخل بنصوص خارة لتحديد العقوبات 

 .تركوا الخدمة التي يمكن توقيعها على الذين

                                                
1
 مذكرة مكملة ،(ئري احرية الموظف العمومي في التوقف عن ممارسة النشاط الوظيفي في التشريع الج ز ) ،سعيدة لعموري   

 جامعة، 2013/2012 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري،
 .80ص  ،محمد خيضر بسكرة
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تنظم  فهناك الت امات يرتبط بها الموظف حتى بعد انتهاء خدمته ، و هناك نصوص خارة
 :نذكر منهامساءلة الموظف تأديبيا

 المصلحة العامة تقضي في كلير من الأحيان بتحميل بعض الموظفين لواجبات -
 تلاحقهم حتى بعد ترك الخدمة، تحقيقا للصالح العام ومن أوضحها إل ام العاملين بعدم

 إفشاء الأمور السررة التي إطلعوا عليها بحكم عملهم حتى بعد ترك الخدمة، فهذا
 .الالت ام يبدو غير موضو  إذا لم تكن محاكمة الموظف المحال على المعاش تأديبيا

إذا حركت الإجراءات التأديبية ضد الموظف و إستطالت إلى ما بعد بلوغه سن  -
فإن عدم وجود ملل هذا الحكم المشار إليه يؤدي إلى وقف إجراءات المحاكمة  التقاعد
 .تأديبي قيمتهو هو ما يفقد الإجراء ال التأديبية

 وأخيرا فإن ثمة احتمالات بأن لا تكتشف الإجراءات التأديبية و لا سيما ذات الطبيعة -
 المالية منها إلا بعد مرور وقت طورل و حين إذ قد يكون بعض المسؤوليين عنها قد

أن زملاء  تركوا الخدمة بسبب أو لآخر و ليس من المصلحة تركهم بلا ج اء في حين
 .و يعاقبون عن ذات الأعمال لهم قد يحاكمون 

 

 الآثار المادية لانتهاء خدمة الموظف: المطلب الثاني 
و في  تناول هذه الآثار في ثلاثة فرو  أتناول في الأول تحديد تاررخ انقطا  المرتبنس     
لم يستفد منها الموظف في أثناء التي جازات الإنقدي مقابل تعورض تناول ررف ناللاني الفر  
 . ناول الحق في مكافأة نهاية الخدمة أو في المعاش التقاعديسنتاللالث ، أما في الفر  خدمته

 

 تحديد تاريخ انقطاع المرتب: الفرع الأول 
 المذكورة سابقاأحد الأسباب بخدمته  فيهيستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي      

ن يحالت، بحيث يمكن تميي  1نهاء الخدمةوعليه فإن الحرمان من المرتب لا يبدأ إلا مع تاررخ إ
 :2لتحديد تاررخ حرمان الموظف من راتبه

يرتبط فيها تاررخ حرمان الموظف من راتبه مع تاررخ تحقق السبب المؤدي إلى :  الحالة الأولى
الخدمة، حيث يقع الإنهاء بقوة القانون دون تدخل من الإدارة، حيث أن سلطتها هنا مقيدة  إنهاء

ما قرارها الصادر لإنهاء الخدمة إلا مجرد قرار كاشف لحالة نشأت بناء على نص قانوني  و
                                                

  .21ص  ،مرجع سابق ،حمدي سليمان قبيلات -1
 .105ص  ،المرجع نفسه ،حمدي سليمان قبيلات -2
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 : هذه الحالةأمللة ومن 
 حالة إنهاء الخدمة بسبب فقد الجنسية الج ازررة -أ

 حالة إنهاء الخدمة بسبب الحكم الجنازي على الموظف -ب
 خ ردور قرار الإدارة بإنهاء الخدمةط الحرمان من المرتب مع تاررارتبحالة إ : الحالة الثانية

 : هذه الحالة أمللةلا من تاررخ تحقيق السبب المؤدي إلى ذلك و من 
 . حالة إنهاء الخدمة بسبب فقد اللياقة الصحية -أ

 . حالة إنهاء الخدمة بسبب الإحالة على التقاعد -ب

 ار تشررعات أخرى ر غ ازري أن تدفع للموظف حقوقه المالية و على  و قد اقر المشر  الج     
 إذا أنهيت خدمة الموظف بسبب عدم اللياقة الصحية أو إكمال السن" كالتشررع الأردني مللا 

 القانونية لإنهاء الخدمة أو في حالة الإحالة على التقاعد أو في حالة التسررح أو في حالة
 لجنسية فيحرمالاسترناء عن الخدمة، أما في حال الع ل من الوظيفة أو فقدانها أو فقد ا

 .1"الموظف من حقوقه المالية بمجرد تحقيق أي من هذه الحالات
 

 نقدي مقابل إجازات لم يستفد منها الموظف في أثناء خدمته تعويضصرف : الفرع الثاني 
 إذا انتهت خدمة الموظف" من نظام الخدمة المدنية الأردني بأنه 104تنص المادة 

 له بعد انفكاكه عن العمل بدلا يعادل مجمو  الراتببرير الع ل أو فقد الوظيفة فيدفع 
 ن مدة الإجازات السنورة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ، كما لو كان علىعو العلاوات 

 .2"يوما60راس عمله على أن لا ي رد المجمو  على 
ناء في بالاستل زري لم يمنح الموظف العمومي هذا الحق بل اكتفىاوالملاحظ أن المشر  الج  

حالة تأجيل العطلة من سنة إلى أخرى في حالة ضرورة المصلحة أو سمحت به، كما جاء في 
 للوظيفة المتضمن القانون الأساسي العام 03/06من الأمر  206و المادة  205المادة 

يمنع " ، 3"بلا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية برات" ، حيث تنص على العمومية
 4"السنوية كلها أو جزء منها من سنة إلى أخرى تأجيل العطلة 

                                                

 .837ص  ،مرجع سابقعبد الع ر  سعد مانع العن ي،  -1
 .237ص  ،المرجع نفسهعبد الع ر  سعد مانع العن ي،  -2
 .مصدر سابق، 03/06من الأمر  205المادة  -3
 .المصدر نفسه، 03/06من الأمر  206المادة  -4
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الإجازات  و الجدير بالذكر أن البدل النقدي الذي اقره المشر  الأردني لا يطبق إلا في مجال
 . تاالسنورة الدوررة دون غيرها من الإجاز 

 

 الحق في مكافأة نهاية الخدمة: الفرع الثالث 
عن مدة  الخدمة فإن الموظف يستحق تعورضابرض النظر عن السبب المؤدي إلى إنهاء      

على إنهاء الخدمة  خدمته التي قضاها في الخدمة في حال ترك هذه الوظيفة، حيث أنه يترتب
مبلغ يدفع للموظف  تب الوظيفة، فيعوضه القانون بما يشبه ذلك إما في رورةاالحرمان من ر 

الموظف مدى الحياة يؤول  يستحقهأو في شكل مبلغ شهري ( المكافأة ) مرة واحدة فتسمى بذلك 
 (. الراتب) فيما بعد للورثة و يسمى بـ 

لاستمرار  فيدفع مكافأة نهاية الخدمة أو ررف المعاش التقاعدي للموظف و يصدر تأمينا     
 ،1إرادته ررف بدل مرتبه في حال انقطاعه سواء بصفة مؤقتة أو مستديمة بسبب خارج عن

اللازمة للحصول  ، وإن لم يستوفي مدة الاشتراكالمكافأة أو المعاشللموظف استحق وخدمة 
خدمته في الوظيفة  على المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة مقابل جهده وتعبه الذي بذله طول

 .2في حالة التجربة لأيا كان سبب إنهاء الخدمة باستلناء حالة الفص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 .146القاهرة، ص ، 2006 الأولى، بعةطال، دار الحقانية، نظام العاملين المدنيين للدولة محمد خالد عبد الفتاح، -1
 مـصر،القاهرة، ص ،بدون سنة نشر ،، مكتبة الأنجلوالفصل بغير الطريق التأديبي و رقابة القضاءسلامة وهيب عياد،  -2

467. 
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 الخاتمــة
في ختام بحلنا هذا لاضير أن نقدم خلارة لما تطرقنا إليه، فقد تناولنا أن الدولة شخص      

معنوي يسعى لتلبية حاجيات مواطنيه وإشبا  رغباتهم التي لا حصر لها، وعرفنا أنه لابد لها 
من أشخاص يقومون مقامها و يمللونها أمام المحافل الداخلية و الخارجية، و هم من نطلق 

 .م رفة الموظفين العموميينعليه
بعدها تطرقنا إلى مفهوم الموظف و الوظيفة و العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة، ثم      

كانت لنا جولة تحليلية تعرفنا من خلالها على مختلف الأسباب التي من خلالها يمكن أن 
 .تنقضي العلاقة الوظيفية بصفة غير تأديبية

سباب طارزة تطرأ على حياة الإنسان و وضعيته إتجاه وظيفته و و قد قسمناها إلى أ      
وطنه و عرفنا أن الموظف العمومي يفقد وظيفته و رفته بمجرد تخليه عن جنسيته و تعرفنا 

على الحالات التي يفقد بها جنسيته، و تعرفنا على أن الموت سبب من أسباب إنقضاء العلاقة 
تسبب فيها حادث في العمل أو مرض مهني و تعرفنا عن الوظيفية سواء كانت وفاة طبيعية أو 

 .مختلف الآثار المترتبة عن الوفاة خارة لذوي الحقوق وورثة الموظف المتوفي
 العمومية في حالاتها العادية نهاية الحياة الوظيفية في مجال الوظيفةأيضا تناولنا و      

 .تأديبيالمتمللة في التقاعد و الإستقالة و التسررح الرير و 
التشررع المعمول  اوفقى تحليلنا لهذه الأسباب تم التطرق إلى آثار كل حالة على حدخلال من و 

 :النتازج التالية به و اعتمادا على مراجع خارجية ساعدتنا في الورول إلى

منظومة ال في همن الموظف العام هو يد الإدارة في ممارسة نشاطها و هو العنصر الأإ -
و تضمن السير  ،حقوقه يستوجب على المشر  ان يسن قوانين تحفظ له وهذا ماالوظيفية 
 .بالآخر والفازدة المرجوة من علاقة كل طرفللمرفق العام، الحسن 

يتساوى في  ن المشر  حاول أن يضبط نظام سير المرفق العام بانتظام وباضطراد الذيإ -
تكشف النصوص المنظمة  اك هم الوظيفية،ور الخضو  له كافة الموظفين برض النظر عن م
من خلال الحق في الدفا  و الإطلا  ،  لجميع الحالات عن حماية واسعة للموظف سيما

ص القانونية التي تخص أوجده بشأن التحديد الدقيق للنصو  كما يلنى على المشر  كذلك ما
 .تهااكل حالة بذ
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العامة بما يخدم  عي المشر  دوما لإقامة التوازن بين مصلحة الموظف ومصلحة الإدارةس -
قد ربط ممارسة الموظف  المصلحة والمنفعة لجميع المواطنين، حيث نجد أن المشر 

الإداررة المختصة، حتى و إن كان حق  العمومي في إنهاء علاقته بقرارات تصدرها السلطة
 .التوقف ممنوح له بقوة القانون 

الوظيفية لذا أورد  العلاقةرعوبة الآثار المترتبة على كل قرار بإنهاء   وقد أدرك المشر  -
تتعدى الحد التي من شأنها أن  بعض الأحكام التي من شأنها التخفيف من هذه الآثار

 .مةو المستخدم بصفة عا المعقول في حماية كل من الموظف

أما من ناحية الإقتراحات فنهيب بالمشر  أن يولي الموظف بعض الإهتمام خارة بعد خروجه 
 .مضاهات التشررعات الأخرى خارة ناحية التعورض على العطل على التقاعد، و محاولة

وختاما نرجو من الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا في الإلمام بجنبات الموضو ، والله الموفق 
 .  وهو من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر: أولا 

 المواثيق 

 .1976الميلاق الوطني لعام  -
 .1231 الميلاق الوطني لعام -
 الأوامر 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 25/21/1211المؤرخ في  11/188الأمر  -
 .23/20/1211بتاررخ  01ر عدد .العمومية، ج

المتضمن قانون العقوبات، المعّدل 1966/06/8 المؤرخ في156/66 الأمر رقم  -
 .11/21/1211 بتاررخ 02ر عدد .والمتّمم، ج

 21ر، عدد .المتضمن قانون البلدية، ج1967/01/18 المؤرخ في 24/67 الأمر رقم  -
 .13/21/1210بتاررخ 

 00ر،   .، جالمتضمن قانون الولاية1969/05/22 المؤرخ في38/69 الأمر رقم  -
 .58/22/1212بتاررخ 

المتضمن القانون المدني، المعّدل والمتّمم، 1975/09/26 المؤرخ في58/75 الأمر رقم -
 .51/22/1202بتاررخ  03ر عدد .ج

المؤرخ في  38/15، يعدل و يتمم الأمر 21/20/1221المؤرخ في ، 18/96الأمر  -
 .20/20/1221ررخ بتا 05ر عدد .، المتضمن قانون التقاعد، ج25/20/1238

المؤرخ في  38/18، يعدل و يتمم الأمر 21/20/1221المؤرخ في ، 9612/الأمر  -
بتاررخ  05ر عدد .، المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية، ج25/20/1238
20/20/1221. 

المؤرخ في  02/31، يعدل و يتمم الأمر 5222فيفري  50 المؤرخ في 22/21الأمر  -
 50بتاررخ  12ر عدد .، المتضمن قانون الجنسية الج ازررة،  ج1202ديسمبر  12

 .5222فيفري 
، يتضمن القانون الأساسي العام 2006/02/28المؤرخ في 02/06 الأمر رقم  -

 .21/28/5221بتاررخ  15ر عدد .للمستخدمين العسكررين، ج
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للوظيفة  المتضمن القانون الأساسي العام2006/07/15 المؤرخ في03/06 رقم  الأمر -
 .11/20/5221المؤرخة في  01ر،   .العمومية، ج

  المراسيمالقوانين و 
، يتضمن القانون الأساسي 2004/09/06المؤرخ في 11/04 القانون العضوي رقم -

 .23/22/5220بتاررخ  20ر عدد .للقضاء، ج
ر عدد .، المتعلق بالتأمينات الإجتماعية، ج25/20/1238المؤرخ في  38/11القانون  -

 .22/20/1238بتاريخ  53
بتاريخ  28، المتعلق بالتقاعد، ج ر العدد 25/20/1238المؤرخ في  12/83القانون  -

22/20/1238. 
، المتعلق بحوادث العمل و الأمراض 25/20/1238المؤرخ في  38/18انون القا -

 .22/20/1238بتاريخ  53ر عدد .المهنية، ج

 50ر عدد .، يتضمن قانون الأسرة، ج22/21/1230ممضي في  30/11القانون  -

 .15/21/1230بتاريخ 
المتعلق بعلاقات العمل، المعّدل  51/20/1222المؤرخ في  11/90 القانون رقم  -

 .52/20/1222بتاريخ  10 ر، عدد والمتمّم، ج
المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج ، 55/23/1223المؤرخ في   23/11القانون  -

 15ر عدد .، ج(5225-1223)الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

 .50/2/1223بتاريخ 
، المتضمن القانون التوجيهي للتعليم 1999/04/04 المؤرخ في05/99  القانون رقم -

 .20/20/1222بتاررخ  50ر عدد .العالي، المعدل والمتمم، ج
، المتعلق بعضو البرلمان المعدل 81/21/5221المؤرخ في 01/01 لقانون رقم ا -

 ا.20/25/5221بتاريخ  22ر عدد .والمتمم، ج
يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  2006/02/20المؤرخ في 01/06  لقانون رقم -

 .23/28/5221بتاريخ  10ر، عدد .المعّدل والمتمم، ج
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و25/25/2008المؤرخ في  09/08القانون  -

 2008./23/20بتاريخ  51ر العدد .الإدارية، ج



 

 قائمة المصادر والمراجع
 

 صفحــة 84
 

، يحدد كيفيات توظيف 2007/09/29المؤرخ في  308/07لمرسوم الرئاسي رقم ا -

الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم وقواعد تسييرهم 

 .82/22/5220المؤرخ في  11ر، ع .ليهم، جوالنظام التأديبي المطبق ع
، المحدد لأجهزة وهياكل 1994/07/23المؤرخ في215/94 المرسوم التنفيذي رقم  -

 .50/20/1220بتاريخ  03ر عدد .الإدارة العامة للولاية،   ج

، المتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول 25/21/1211، المؤرخ في 11/100المرسوم  -

 23/21/1211، بتاريخ 01ر عدد .ية وبتنظيم اللجان الطبية، جفي الوظائف العموم

 (.ملغى)
، المتعلق بتسريح الموظفين لعدم 25/21/1211المؤرخ في  11/103المرسوم رقم  -

 (.ملغى)23/21/1211، بتاريخ 01ر عدد .الكفاءة المهنية، ج
، يتضمن إنشاء إطار من الموظفين 1974فيفري 20 المؤرخ في60/74 المرسوم رقم  -

المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون 

بتاريخ  80ر عدد .الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، ج

 01 المؤرخ في 71/95 ، المتمّم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 51/20/1200

 .51/28/1222بتاريخ  11ر عدد .ج، 1995مارس
، المتعلق بكيفيات تطبيق العنوان الثالث 11/25/1230المؤرخ في  28/84المرسوم  -

 .10/25/1230بتاريخ  20، العدد 38/18والثامن من قانون  لرابعاو
الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني، تتضمن 2010/03/02 اللائحة المؤرخة في -

 بتاريخ 80ر عدد .القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني، ج

22/21/5212. 
الصادرة عن مجلس الأمة، تتضمن القانون 2010/03/11 اللائحة المؤرخة في -

 .22/21/5212بتاريخ  80ر عدد .الأساسي الخاص لموظفي مجلس الأمة، ج

 لقضاءأحكام ا 
، 52/21/1222مؤرخ في  59168المحكمة العليا، الررفة الإجتماعية، القرار رقم  -

 121. ، الج ازر ص 1992، 28المجلة القضازية، عدد 
، بتاررخ 123، فهرس رقم 02801رار مجلس الدولة الج ازري، الررفة اللانية، رقم ق -

 (.رار غير منشورق)،"ش، ضد وزارة الدفا  الوطني. .، قضية السيد ل12/22/5223
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، بتاررخ 012، فهرس رقم 222088قرار مجلس الدولة الج ازري، الررفة اللانية، رقم  -
 (.قرار غير منشور)،(ط.قضية والي ولاية تلمسان ومن معه، ضد ب)، 23/20/5212

 

 المراجع: ثانيا
 الكتب 

ديوان  ،25احمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشررع الج ازري، ج  -
 .، الج ازر1203المطبوعات الجامعية، 

 –أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الج ازري، تناز  الاختصاص القضازي الدولي  -
، الج ء اللاني، الطبعة السادسة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزرع،  –الجنسية 
 .5211الج ازر، 

العامة في النظم المقارنة والتشررع دراسة في الوظيفة السيد محمد يوسف المعداوي،  -
 .1984، ديوان المطبوعات الجامعية،الج ازر،طبعة الج ازري 

الطيب زروتي، الوسيط في الجنسية الج ازررة، دون طبعة، مطبعة الكاهنة، الج ازر،  -
5225. 

 .2007ضة العربية، مصر، طبعة ه، دار النالوظيفة العامة نس جعفر،أ -
، مطبعة دار النشر المرربية، الدار البيضاء، الوظيفة العموميةقانون  بوعلام السنوسي، -

 .2010طبعة 
جليلة بن عياد وخالد بوعلي، الجنسية الج ازررة في ظل التعديلات الجديدة، الطبعة  -

 .2016الج ازر،  والتوزرع، اللانية، دار الأمل للطباعة والنشر
نب، الطبعة الأولى، منشورات حفيظة السيد الحداد، المدخل إلى الجنسية ومرك  الأجا -

 .5212الحلب الحقوقية، بيروت، لبنان، 
حمدي سليمان قبيلات، انقطا  الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب دراسة مقارنة،  -

 .، دور وازل للنشر و التوزرع، عمان، الأردن21الطبعة 
زكي محمد النجار، أسباب انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة والقطا  العام، دار الفكر  -

 .1231العربي، القاهرة، 
، مطبعة 1، ط نظام الوظيفة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية ليمان سليم بطارسه،س -

 .1220، (الأردن)كنعان، أربد 
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، دار الجامعة الجديدة للنشر، امةالتنظيم الإداري للوظيفة الع سامي جمال الدين، -
 .1990الإسكندررة، طبعة 

 .2006، منشأة المعارف، الإسكندررة، 1، ط الإدارة العامة سامي جمال الدين، -
سلامة وهيب عياد، الفصل برير الطررق التأديبي و رقابة القضاء، مكتبة الأنجلو، بدون  -

 .سنة نشر، مـصر،القاهرة
، 1203يوسف حلمي خاطر، الوظيفة العامة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  شررف -

 .القاهرة
مع التركي  على التشررع الج ازري، ( دراسة مقارنة)الوظيفة العامة  عبد الع ر  الجوهري، -

 .1985ديوان المطبوعات الجامعية،   الج ازر، 
عبد اللطيف السيد رسلان عودة، النظررة العامة للاستقالة بين القانون الوضعي والشررعة  -

 .، مصر1967، دار الجامعة الجديدة للنشر، (دراسة مقارنة)الإسلامية 
عبد الرفار إبراهيم موسى، التعورض النقدي لرريد الأجازات الاعتيادية بعد انتهاء  -

 .5228هرة، الخدمة، دار الكتب القانونية، القا
، مطبعة حيرد، 1عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخارة في التشررع الج ازري، ج  -

 .، الج ازر1998
 .، مصر1203فؤاد مهنا، مبادئ و أحكام القانون الإداري،  -
، مجلة القانون العام (ررف الموظفين العموميين من الخدمة إجراء نادر)فرانسوا ك افييه،  -

 .5221، بيروت، 1محمد عرب راريلا، العدد  وعلم السياسة، ترجمة
المنظمة العربية للعلوم الإداررة،  ،الوظيفة العامة وادارة شؤون الموظفين فوزي حبيش، -

 .1982عمان، طبعة 
صي محمد العيون، شرح أحكام الجنسية، الطبعة الأولى، دار اللقافة للنشر والتوزرع، ق -

 .5222الأردن، 
 .2002محمد الصرير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزرع، عنابة، طبعة  -
مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقاتها على التشررع الج ازري، ديوان  محمد أنس قاسم عفر، -

 .1230المطبوعات الجامعية، الج ازر، طبعة 
 ي الإدار  مي القانون لفي ضوء عيم الأساسية همفالسة لامحمد محمد بدران، الوظيفة العامة، در  -

 .1222 ضة العربية، طبعةهوالإدارة العامة، دار الن
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محمد محمد مصباح القاضي، الحماية الجنازية للتأمينات الاجتماعية دراسة مقارنة، دار  -
 .، مصر1996النهضة العربية، 

، دار الاتحاد 1نظام العاملين المدنيين بالجهاز الإداري وبالقطا  العام، ط محمود حلمي، -
 .1970العربي للطباعة، القاهرة، 

محمد خالد عبد الفتاح، نظام العاملين المدنيين للدولة، دار الحقانية، الطبعة الأولى،  -
 .، القاهرة2006

ولود ديدان، القانون الأساسي العام للوظيفة العومية ، دار بلقيس، الدار البيضاء، م -
 .، الج ازر5211

المعاشات و التقاعد، دار بلقيس، الدار البيضاء، دون سنة نشر، مولود ديدان، مدونة  -
 .الج ازر

، دار المجدد للنشر والتوزرع، سطيف، 0الوجي  في القانون الإداري، ط  نارر لباد، -
 .الج ازر

، الآفاق المشرقة ناشرون، 0نواف كنعان، الوجي  في القانون الإداري الأردني، ط  -
 .2012الشارقة، 

 ةالكتب الأجنبي 
-  Jean-Marie AUBY, Jean-Bernard AUBY, Droit de la fonction - 

publique, Dalloz, Paris, 3eme éd,1997.  
1

 -   
- André DELAUBADERE, Traité de droit administratif, 7è éd, L.G.D.J, 

Paris, 1980. 

 الأطروحات و المذكرات 
حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الج ازر، أطروحة  -

دكتواره، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة الجامعية 
2013/2012 

، أطروحة أنظمة الوظيفة العمومية وآفاقها في الج ازر في ظل العولمةمقدم سعيد،  -
 .5221، 21الج ازر الحقوق، جامعةية لدكتوراه، ك

أحمد رديقي، الجنسية الج ازررة بين الإكتساب و الفقد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -
 .5220تلمسان، -القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد
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دراسة  -النظام القانوني لإنهاء خدمة الموظف العام) عبد الع ر  سعد مانع العن ي،  -
، رسالة ماجستير، قسم القانون العام، كلية (الكورتي  ارنة بين القانونين الأردني ومق

 .5215الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
حررة الموظف العمومي في التوقف عن ممارسة النشاط الوظيفي في )سعيدة لعموري،  -

من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  ، مذكرة مكملة(التشررع الج ازري 
 .محمد خيضر بسكرة ، جامعة2013/2012قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

مخروط حنان، الفصل التأديبي للموظف العمومي في تشررع الوظيفة العامة الج ازري،  -
انون إداري ، شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ق مذكرة مكملة من متطلبات نيل

 .، بسكرة2012-2013جامعة محمد خيضر، سنة 
 المقالات 

حالات القانونية لإنهاء خدمة الموظف العمومي في القانون ال)بلعرابي عبد الكررم، .د -
 .5210، جانفي 11، مجلة دفاتر السياسة و القانون، عدد (الج ازري 

في التشررع والفقه  المفهوم الإداري والجنازي للموظف العمومي)عبد الحق دهبي،  -
 .12مجلة القصر، قصر العدالة، الدار البيضاء،    ،(دراسة مقارنة -والقضاء المرربي

، مجلة (الموظف الفعلي وما يمي ه في القانون الإداري )فرحان ن ال حميد المساعيد،  -
 .5  ،3الحقوق، جامعة البحررن، المجلد 

، مجلة منازعات العمل و الأمراض (لالمنازعات المتعلقة بحوادث العم)محدادي مبروك،  -
 .1997اللاني، الررفة الاجتماعية،  المهنية ، المحكمة العليا، الج ء

 المحاضرات 
، ألقيت على طلبة السنة ملخص محاضرات في قانون الوظيفة العامة محمد رالح فنينيش، -

بن عكنون، جامعة الج ازر، الموسم الجامعي  الرابعة ليسانس، كلية الحقوق 
2013/2012. 

كلية الحقوق، ، 21/28النظام القانوني للوظيفة العمومية في ظل الأمر  مهدي رضا، -
 .5223/5222، الموسم الجامعي 1جامعة الج ازر 

، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الرابعة الوجي  في الوظيفة العموميةدجال رالح،  -
 .2003-2004ليسانس، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، السنة الجامعية 
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ألقيت على طلبة السنة اللاللة محاضرات ، دروس في الوظيفة العمومية أستاذ بوطبة مراد، -
 5210/5213ليسانس، كلية الحقوق، ، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الموسم الجامعي 

 المواقع الإلكترونية 
 . http://www.dgfp.gov.dz/ar/stat.asp :لموقع الإلكترونيا -
-https://www.almaany.com/ar/dict/ar:الموقع الإلكتروني -

ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA 

http://www.dgfp.gov.dz/ar/stat.asp.
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
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 صفحة.ر العنوان
 80 مقدمـــة

 20 الإطار المفاهيمي للوظيفة العمومية: فصل تمهيدي
 23 (العامة)ماهية الوظيفة العمومية : المبحث الأول

 23 مفهوم الوظيفة العمومية: المطلب الأول
 23 المفهوم الموضوعي للوظيفة العمومية: الأول الفر 

 22 المفهوم الشخصي للوظيفة العمومية: الفر  اللاني
 12 المفهوم الراجح للوظيفة العمومية: الفر  اللالث

 11 أنظمة الوظيفة العمومية: لمطلب اللانيا
 15 النظام المفتوح للوظيفة العمومية: فر  الأولال

 10 النظام المرلق للوظيفة العمومي: اللاني الفر 
 11 موقف قانون الوظيفة العمومية الج ازري من النظامين: الفر  اللالث

 13 وظيفة العموميةلمجال تطبيق القانون الأساسي العام ل: المطلب اللالث
 52 العمومية وظيفةلى مجال تطبيق القانون الأساسي العام للالاستلناءات الواردة ع:الفر  اللاني

 55 بالإدارة هوم الموظف وعلاقتهمف: المبحث الثاني
 55 تعررف الموظف: المطلب الأول
 55 تعررف الموظف بالمعنى الواسع: الفر  الأول
 50 تعررف الموظف بالمعنى الضيق: الفر  اللاني
 52 تميي  الموظف عن باقي عمال الدولة: الفر  اللالث

 52 طبيعة علاقة الموظف بالإدارة :المطلب اللاني
 52 (نظررة العلاقة التعاقدية)علاقة الموظف بالإدارة علاقة تعاقدية : الفر  الأول
 82 (نظررة العلاقة التنظيمية)علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية : الفر  اللاني
 81 زري اتكييف علاقة الموظف بالإدارة في القانون الج  : الفر  اللالث

 80 أسباب الإنقضاء الغير تأديبي للعلاقة الوظيفية: الفصل الأول
 82 الوظيفيةعلاقة لالنهاية الأسباب الطارئة : المبحث الأول 

 82 إنقضاء العلاقة الوظيفية بفقدان الجنسية: ولالمطلب الأ
 81 .فقدان الجنسية الج ازررة الأرلية: الفر  الأول

 02 فقدان الجنسية الج ازررة المكتسبة: اللاني الفر 
 02 وفاةالبالوظيفية إنقضاء العلاقة : لانيالمطلب ال
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 01 الوفاة الطبيعية: الفر  الأول 
 00 حادث عملناتجة عن مرض مهني أو الوفاة ال: الفر  اللاني 

 03 الوظيفيةلحياة لإنقضاء ا( الغير طارئة) العاديةسباب الأ: المبحث الثاني
 03 الإحالة على التقاعد: الأول مطلب ال

 03 نالحق في التقاعد في مختلف القواني: الفر  الأول
 22 شروط الإحالة على التقاعد: الفر  اللاني

 21 كيفية الإحالة على التقاعد: لالثالفر  ال
 25 الحق في الاستقالة في مختلف القوانين: ولالأ الفر 

 20 أنوا  الاستقالة: لاني الفر  ال
 20 (رير تأديبيال)الإداري التسررح : لثاللاطلب مال

 20 عدم الكفاءة المهنيةالتسررح لالفر  الأول 
 22 عدم اللّياقة الصحيةالتسررح للفر  اللّاني ا

 11 التسررح لأسباب اقتصادية: لثالفر  اللا
 10 العمومية الوظيفية في مجال الوظيفةالآثار المترتبة على نهاية الحياة : الفصل الثاني
 12 للحياة الوظيفية عاديةالآثار المترتبة على النهاية ال: لمبحث الأولا
 12 الآثار المترتبة على التقاعد: المطلب الأول
 11 يبالنسبة للموظف العموم :الفر  الأول
 11 بالنسبة للإدارة العمومية: الفر  اللاني

 10 الآثار المترتبة على الاستقالة :المطلب اللاني 
 13 آثار الاستقالة الصررحة: الفر  الأول 
 12 آثار الاستقالة الضمنية: الفر  اللاني 

 02 الآثار المترتبة على الوفاة: المطلب اللالث
 01 آثار الوفاة الطبيعية: الفر  الأول 
 01 مهنيآثار الوفاة المتعلقة بحادث عمل أو مرض : الفر  اللاني 

 00 للحياة الوظيفية الآثار القانونية و المادية المترتبة على النهاية غير العادية: المبحث الثاني 
 00 الآثار القانونية لإنتهاء خدمة الموظف: المطلب الأول 
 02 ؟إعادة تعيين الموظف بعد إنهاء خدمتهيمكن مدى إلى أي : الفر  الأول 
 02 ؟مساءلة الموظف تأديبيايمكن مدى إلى أي : الفر  اللاني 

 01 الآثار المادية لانتهاء خدمة الموظف: المطلب اللاني 
 01 تحديد تاررخ انقطا  المرتب: الفر  الأول 
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 00 نقدي مقابل إجازات لم يستفد منها الموظف في أثناء خدمته تعورضررف : الفر  اللاني 
 03 الحق في مكافأة نهاية الخدمة :الفر  اللالث 

 32 الخاتمــة
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